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دم بشكري أشكر الله العلي القدير الذي وفقني لانجاز هذا العمل المتواضع كما اتق
وجيهاتها فلها الى أستاذتي المشرفة " مدور جميلة" التي أفادتني بنصائحها القيمة و ت

 كل الاحترام و التقدير



 

 

 

 أهدي هدا العمل المتواضع الى والدي و جميع إخوتي و أخواتي

 إلى جميع صديقاتي بالأخص آمنة

و كما أهدي هذا العمل المتواضع لكل من ساهم في إنجازه من قريب أ
 بعيد ولو بنصيحة صغيرة أو إبداء رأي أو تذكير أو سؤال.



 أ
 

:  

 أساسها أسرة نالسبيل الشرعي الوحيد لتكوي لأنهاالروابط  أنبلتعتبر علاقة الزواج من 
كنوا إليها }}و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسو الرحمة لقوله تعالى المودة 

[128]النساء / و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون{{  

ن فقوام الحياة الزوجية هو التماسك و الرحمة و المودة و التسامح و إحترام الزوجي
هم على لبعضهما البعض هذه العوامل لها أثر فعال في سلوك الأولاد بحيث تساعد

فان استقرار  كلذلالتوافق النفسي و العقلي و الشعور بالإستقرار في ظل أسرة متماسكة، 
ن لأن التي حرص على تحقيقها كل من الشريعة و القانو الحياة الزوجية من الغايات 

دس الأصل في عقد الزواج الأبدية ومن أجل ذلك تعتبر الصلة بين الزوجين من أق
[21] النساء/ }} وأخذن منكم ميثاقا غليظا{{الصلات و أوثقها لقوله تعالى   

سبب من  منه بأي فشل و يعجز عن تحقيق الهدف المتوخىتعرضللالزواج قد ي أن إلا
دة و يصبح الأسباب وبذلك تختل العلاقة الزوجية بين الزوجين و تحل الفجوة محل المو 

كل وء إليها ، فالطلاق إذن ضرورة أجاز اللجالتنافر هو المحتكم فيكون الطلاق هو الأولى
كلا  ا يغن اللهن يتفرقا  }} و ر الحياة الزوجية لقوله تعالى من الشرع و القانون في حال تعذ

[130من سعته وكان الله واسعا عليما{{ ]النساء/  

ص المادة و نظرا لآثار الطلاق الظاهرة على الأسرة إهتم به المشرع الجزائري طبقا  لن
 حد أهم منه، فنظم أحكامه و بين الحقوق و الواجبات المترتبة عليه و إعتبره أ 48

لا أن لإرادة المنفردة للزوج إواعتبر الطلاق احد أسباب فك الرابطة الزوجية وذلك با
إطلاقه لأن  قيده من ناحية أخرى بعدم التعسف فيالقانون بإعطاء هذا الحق للزوج وحده 

و القانون  استعمال هذا الحق في غير ما شرع له يلحق ضررا والضرر ممنوع في الشرع
كالية إشوعليه إذا كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج حق ثابت فانه يمكننا طرح 

: إلى أي مدى يثبت حق الطلاق للزوج؟ الموضوع على الطرح التالي  



 ب
 

 

 ويتفرع عن الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات فرعية :

 متى يعتبر الطلاق تعسفيا؟

لك الأضرار التي يسببها للمطلقة ؟ وهل من تعويض يجبر توما طبيعة الأضرار التي   

الأضرار ن والى أي مدى يعتبر التعويض عن الطلاق التعسفي كاف لتعويض الزوجة ع
 اللاحقة به؟ 

 - أهمية إختيار الموضوع

 نحلال هذا العقد لابد أن يكون وفقإن عقد الزواج من أجل العقود و أعظمها وأن إ -
ومن هنا يستمد البحث أهميتهإجراءات معينة   

ده إساءة استعمال الزوج للحق المخول له شرعا باعتبار العصمة الزوجية في ي -  

خلافات  تتجلى أهمية الطلاق التعسفي في أنه موضوع كل أسرة وما ينشأ فيها من -
 يومية قد تنتهي بالتفريق أو الصلح.

 - أسباب اختيار الموضوع

الطلاق التعسفي في:  البحث في تكمن أسباب -  

 لىالأو هي الخلية  لأنهاو التي هي كيان مقدس  بالأسرةشكلة الطلاق رتباط مإ -
و استقرار  و تنجر عن هذه المشكلة عدة نتائج سلبية تهدد سلامة البشريةللمجتمعات 

و تشتت الأسرة.المجتمع   

ديد غير الدراسات كثيرة فيما يتعلق بالطلاق إلا أن مصطلح الطلاق التعسفي ج أن -
.متداول  



 ج
 

 تبارإعالإسلامية بالجانب الإنساني و الإجتماعي في أحكامها بهتمام الشريعة مدى إ  -
بد من معرفة رتباط وثيقا بمسالة الضرر وعليه لاأن مصطلح الطلاق التعسفي مرتبط إ

  .طبيعة الضرر الذي يصيب الزوجة

 نه مرتبطا بفكرةالتي تراعى في تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي كو  الأسسالتعرف -
.التعويض   

 دوافع دراسة الموضوع

لعل من هم الدوافع التي جعلتني أتطرق إلى دراسة الموضوع:-  

.أن الطلاق مشكلة تمس المس الأسرة و المجتمع -  

مدى دور و  التعرف على مكانة المرأة في الطلاق بإعتبارها المحل المقصود في الطلاق -
تعويض القضاء في التشريع الجزائري في معاقبة كل من يسئ إستعمال حق الطلاق ب
.عقولالزوجة عن الضرر اللاحق بها من جراء الطلاق التعسفي الواقع بغير سبب م  

 - الصعوبات

د فيما ق التعسفي إلا أنني لم أجلتي يكتسيها موضوع الطلاالأهمية على الرغم من 
يما عدى جميع جوانبه فبهذا الموضوع  عليه مراجع جزائرية متخصصة تتناولطلعت إ

زيطة الهادي  في قانون الأسرة الجزائري للكاتب بن كتاب التعويض عن الضرر المعنوي
يمة طلاق لمسعودة نعوكذا مذكرة التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و ال

 إلياس.

 المنهج المتبع

شأنه تحقيق منهج من إتباعوصول إلى نتائج مقبولة ينبغي وللإجابة عن التساؤلات و لل  

لأسرةة بين قانون امقارنلى ذلك اخترت كل من المنهج التحليلي مع هذا الغرض، وع  



 د
 

ابة على للإج يهوعل الجزائري و الشريعة الإسلامية للخروج بدراسة شاملة للموضوع، 
 وضوعالاشكالية المطروحة و محاولة الإلمام بجميع جوانب الموضوع إرتئيت تقسيم م

: وفق فصلين نستعرض خطواتهما العريضة كالآتي البحث تقسيما ثنائيا  

 الفصل الأول:ماهية الطلاق التعسفي

 المبحث الأول:مفهوم الطلاق

.ومشروعيته المطلب الأول:تعريف الطلاق  

.الثاني: حكم الطلاق الحكمة من مشروعيته المطلب  

  .على إيقاع الطلاق لشرعيةالقيود ا :لثالمطلب الثا

.المشروعة لإيقاع الطلاق سبابالأ: رابعالمطلب ال  

 المبحث الثاني: مفهوم الطلاق التعسفي

.تعريف الطلاق التعسفي :المطلب الأول  

.حكم الطلاق التعسفي: نيالمطلب الثا  

.معايير الطلاق التعسفي الثالث: المطلب  

.المطلب الرابع: صور الطلاق التعسفي  

 الفصل الثاني:آثار الطلاق التعسفي

 المبحث الأول: الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي

.: تعريف الضررالأولالمطلب   

.: أنواع الضررالمطلب الثاني  

.شروط الضرر و إثباته : المطلب الثالث  



 ه
 

 المبحث الثاني: التعويض عن الطلاق التعسفي

.المطلب الأول: مفهوم التعويض  

.المطلب الثاني: التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي  

.المطلب الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الجزائر  

 المبحث الثالث: المتعة ونفقة العدة للمطلقة تعسفا

.للمطلقة تعسفامتعة المطلقة  المطلب الأول:   

.للمطلقة تعسفا نفقة العدة الثاني: مطلبال  

 الخاتمة.
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 الفصل الأول: ماهية الطلاق التعسفي

شتدّت ، لكن إذا اتران القائمان على الود و التآلفإن أساس العلاقة الزوجيّة الصحبة و الاق
سبّب الشقاء أصبح البقاء تحت السّقف الواحد ي و ،هممشاكللالخلافات و لم يجد الزوجان الحل 

ض الحلال الذي هو ابغ و التعب لهما، أباح الله تعالى لهما الانفصال عن بعضهما بالطّلاق
 إلى الله.

ى دعت إليه مت ولقد أعطت الشريعة الإسلامية للزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة يوقعه
كونه  دون الحاجة إلى إرادة الزوجة في ذلك لمشروعةالضرورة وبعد استنفاذ طرق الإصلاح ا

ما هو مالكا للعصمة، إلا أن الزوج قد يسئ  ممارسة هذا الحق فيكون متعسفا في طلاقه ف
حالاته ؟.  يالمقصود بالطلاق التعسفي ؟ وما ه  

الأول مفهوم  تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناولت في إرتأيتللإجابة على هذا التساؤل و 
المطلب  مطالب في المطلب الأول تعريف الطلاق ومشروعيته أما الطلاق وقسمته إلى أربعة

لرابع تعرضت ى إيقاعه وفي المطلب االقيود الواردة عل ،وفي المطلب الثالثالثاني حكم الطلاق 
.لإيقاع الطلاقلأسباب المشروعة ل  

في  تناولت لبإلى ثلاث مطاتناولت فيه مفهوم الطلاق التعسفي قسمته فالثاني  أما المبحث
لتعسفي وفي الطلاق امعايير  ه،وفي المطلب الثانيالمطلب الأول تعريف الطلاق التعسفي حكم

صور الطلاق التعسفي. المطلب الثالث  
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 المبحثالأول:مفهوم الطلاق

 المطلبالأول:تعريف الطلاق و مشروعيته

 الفرع الأول:تعريف الطلاق

يرة في اللغة إن للفظ الطلاق معان كثيرة وذلك حسب المقصود منها، وقد  قدمت له تعاريف كث
 و الفقه من طرف فقهاء الشريعة و القانون.   

 أولا: تعريف الطلاق لغة

 الطلاق لغة يرجع لعدة معاني :

قول أطلقت نا أو معنويا، وهو الإرسال والترك الطلاق والإطلاق لغة رفع القيد مطلقا سواءا حسي
 الأسير إذا حللت قيده و أرسلته1

لتطليق ، رجل مطلاق و مطليق و طليق، كثير االطلقة المرة الواحدة منه طلق المرأة عن زوجها
الطلقاء  سرحه أطلقه ،طالق من الإبل التي لا قيد عليهاللنساء طلق البلاد أي تركها و ال

 الإسراء العتقاء و الطليق الذي أ طلق أسره و خلي سبيله 2

و القيود  مجرى واحد وهو التخلص من أي نوع من الروابطعليه فكل هذه الكلمات تصب في و 
ذلك من رفع  التي تحد من الحرية وقد كثر استعمال هذا اللفظ في طلاق الرجل لامرأته لها في

 للقيود التي كانت عليها بيت الزوجية ومن ترك لها وتخل عنها3

 ثانيا: تعريف الطلا ق إصطلاحا:

 أ: تعريف الطلاق في الإصطلاح الشرعي

                                                           

 -1 شوقي ضيف،معجم الوسيط ط4،مكتبة الشروق الدولية، مصر، 2003،ص563. 
، ب د ن، الرياض، د س ن ، ص العربيةالمعجم الصافي في اللغة صالح العلي الصالح،أمينة الشيخ سليمان الأحمد،  2- 

379. 
، دار الهدى، عين أحكام لطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع قانون الأسرةنصر سليمان،سعاد سطحي ،  3-

 .06، ص 2003مليلة، 
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نها رغم ذلك قدمت تعاريف كثيرة و مختلفة للطلاق من قبل الفقهاء من الناحية الشرعية ، لك
 تتفق على المعنى المقصود منه شرعا منها:                                       

"أو المآل بلفظ مخصوصرفع قيد النكاح في الحال عرفه الحنفية بأنه: "  -  

ول فهو الطلاق يتضح أمن هناك قسم يرفع النكاح في الحال وقسم يرفعه في المآل أما القسم الأ
قد ومهر جديدين ، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعمجرد صدوره يرفع النكاح في الحالالبائن فب

رتفع إلا بانتهاء القسم الثاني فهو الطلاق الرجعي فالنكاح لا يا م، أسواء انتهت العدة أم لم تنته
 عدة المطلقةولكن تحتسب من الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته وهي ثلاث 

 الفقهاء صطلاحإالطلاق في وقد اختار هذا التعريف الإمام أبو الزهراء بعدما هذبه حيث قال:"
 رفع قيد النكاح في الحال والمآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق نفسها أو ما في معناها"1

يما معناها فأضاف الألفاظ التي يقع بها الطلاق وهي مات أشتق من كلمة الطلاق نفسها أو ف
ع قيد الزواج رفوأضاف قيدا آخر على الزواج بأن يكون صحيحا فكان تعريفه للطلاق بأنه :" 

"ظ،أو بما يقوم مقام اللفنايةآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كالصحيح في الحال أو الم  

ه موجبا تكررها " صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجتوعرفه إبن عرفة من المالكية بأنه: 
 مرتين زيادة على الأولى للتحريم""2.

م آثار عقد المتعة أه التي ترفع حلية المتعة الزوجية باعتبارفقد جعل الطلاق صفة حكمية 
ق يرفع حلية النكاح لكن هذا التعريف يبقى قاصرا عن استيعاب أنوا الطلاق لأنه ليس كل طلا

 المتعة الزوجية كما هو الحال في الطلاق الرجعي

 

 

                                                           

 -1 محمد أبو الزهرة ،الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1948،ص 279.
ص 1،2007، دار البصائر، طالأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية دراسة شرعية قانونية مقارنة عبد القادر داودي ، 2-

238 
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 وعرفه الشافعية: "حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق و نحوه"1

المآل بلفظ  الثابت بالزواج في الحال أورفع قيد النكاح من التعريفاتيتضح أن الطلاق هو " 
.يفيد ذلك صراحة أو كتابة أو بما يقوم مقام ذلك الزواج من الكتابة أو الإشارة"  

 ب: تعريف الطلاق في الإصطلاح القانوني

قانون أسرة جزائري من قانون  48الطلاق في المادة  لتعريف المشرع الجزائري تعرض
ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو يطلب من الزوجة في الطلاق حل عقد الزواج بقوله:"

 2"من هذا القانون 54و  53حدود ما ورد في المادتين 
ء المشرع كلمة حل التي تشمل طرق انحلال الزواج أو صور الطلاق سوا استعمل ولقد  

د هذه بالإرادة المنفردة أو بتراضي الزوجين أو بواسطة الحكم القضائي وما الطلاق إلا أح
شروطه ولا لبيان أركانه و الطرقومن الملاحظ من المادة أنها لم تعطي تعريفا دقيقا للطلاق

تعاريف التملص من أي التزام يقع عليه لتبنيه إحدى الوفي ذلك محاولة منه ،وضوابطه  

تعاريف القائل وذلك محاولة من المشرع التملص من أي التزام  قد يقع على عاتقه لتبنيه لأحد ال
كل "على أن  قانون الأسرة التي تنص 222لمادة بها الفقه وترك ذلك للفقه الإسلامي بموجب ا

 ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية"3.

 الفرع الثاني:مشروعية الطلاق

 وردت مشروعية الطلاق بالكتاب و السنة و الإجماع

 

                                                           

الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعم باجتهادات المحكمة العليا والمذاهب الفقهية مع التعديلات طاهري حسين ، 1-
، ـدار الخلدونية  مرفق بنماذج قضائية بعرائض الأحوال الشخصية 27/2/2005المؤرخ في  05/02المدخلة عليه الامر

 .81، ص  2008،الجزائر،
المؤرخ في  05/02م رق بالأمرالمعدل و المتمم  الأسرةالمتضمن قانون 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11قانون رقم 2-

 .2005/فبرابر27
 -3 المادة 222 قانون الأسرة الجزائري.
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 أولا: مشروعية الطلاق من الكتاب

 قال تعالى: }}الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{{1

لم يكن له حد  هذه الآية نزلت لتنظيم الطلاق و تغيير النمط الذي كان عليه في الجاهلية حيث
زوجيةو يتركها الالحقوق معين بل كان بيد الزوج مطلقا وكثيرا ما يتعسف فيه ليحرم المرأة من 

ل أنها معلقة لا هي مطلقة، لذلك بينت عدد مرات الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر وقي
اردة لبيان عدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة.و   

ريضة و فلا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن :}}وقوله تعالى -
 متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا على المحسنين{{2

لها متعة  وقبل الدخول بها وفرضالآية يتضح أن الله أباح طلاق المرأة بعد العقد عليها من
 الطلاق.

 و قوله تعالى:}}يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{{3
 ثانيا:من السنة

:نهاسلم تدل على مشروعية الطلاق موردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه و   

."اقو العت ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح و الطلاق"قوله صلى الله عليه وسلم: -  

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله  -
أمره " :صلى الله عليه وسلم عن ذالك فقالفسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله 

فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء الله امسك بعد وان شاء 
 "أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءطلق قبل 

                                                           

 -1سورة البقرة، الآية 236.
 - 2سورة البقرة، الآية 236.

 -3سورة الطلاق، الآية 01.
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وجه الدلالة في الحديث أن تحريم الطلاق كان لأجل الحيض فان زال موجب التحريم جاز 
الطهر كما جاز في الذي بعده وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في ذا طلاقها في ه

 1حيضة
 - وقوله صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال عند الله الطلاق"2

 دل الحديث على أن في الحلال أشياء مبغضة إلى الله تعالى وأن أبغضها الطلاق 

 ثالثا:من الإجماع

روعية على مش الآنالأمة الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى  أجمعت
 الطلاق ولم ينكر ذلك احد هذه الإباحة إلا إذا كانت بدون عذر3

 المطلب الثاني:حكم الطلاق و الحكمة من مشروعيته

فقد يكون  عديدة تختلف باختلاف أراء الفقهاء وكذا الحالات التي يستعمل اإن للطلاق أحكام
هذا ما و  كثيرة الشارع الحكيم شرع الطلاق لحكم أن، كما اجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروهوا

في هذا المطلب. إليهسنتطرق   

 الفرع الأول: حكم الطلاق

كون في ويقصد به ما يوصف به الطلاق شرعا كونه مطلوب فعله أو مطلوب تركه أو ما ي
 سبيل الحتم أو الإلزام على سبيل الندب والاستحباب.

مل في شفائه يكون فاقد للطاقة الجنسية ولا أ أنكواجبا إذا كان لسبب من قبل الزوج  فيكون -  
                                                           

 -1 عبد القادر داودي، مرجع سابق،ص243.

 -2 نصر سليمان ،سعاد سطحي، مرجع سابق، ص08. 
،  2002، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان  أحكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةرمضانعلي السيد الشرنباصي، 3 -

 .220ص
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لاق دفعا فإذا دب الخلاف بين الزوجين و استحكم الشقاق وتعذر الإصلاح بينهما فكان الط
 للضرر الذي لحق بكليهما فدفع الضرر هنا واجب.

زوجهالنت سليطة اللسان مؤذية ويكون مندوبا إذا كان بسبب من قبل الزوجة في حال كا -  

ح زوجها ففي أو لأهلهأو تكون مفرطة في حقوق الله، أو انحرفت عن أخلاقها ولم تستجب لنص
 هذه والحالة يكون الطلاق أرجح من تركه1

له صلى الله نكاح لقو مكروها في حق مستقيمة الحال لأن فيه كفرانا لنعمة ال الطلاق ويكون -
."إلى الله الطلاقبغض الحلال "أ:عليه و سلم  

هاء على و يكون حراما إذا كان في حيض أو طهر خالط فيه الزوج زوجته فقد اتفق الفق -
قال له رسول تحريمه باعتباره طلاق بدعة فقد روي عن ابن عمر أنه طلق زوجته في الحيض ف

اء طلق قبل أن إن ش مر ابنك فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثمأ "الله صلى الله عليه وسلم 
 تمضي فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"2

.اشرتهاأو سوء مع ة، كسوء خلق الزوجند الحاجة إليه فيباح دفعا للضررو يكون مباحا ع -  

 الفرعالثاني:الحكمة من مشروعية الطلاق

اسا للقلوب إن الزواج رابطة مقدسة وعلاقة سامية شرعها الإسلام على سبيل الدوام و البقاء إين
لكم من  ومن آياته أن خلق}}و تعاونا على إنشاء أسرة أساسها المودة و الرحمة لقوله تعالى 

 أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون{{3

                                                           

 -1 سيد سابق،فقه السنة، دار الفكر للطباعة،بيروت،1973ص 208.
 -2 رمضان علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص230.

 -3سورة الروم، الآية 21.
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لكفيلة ستنفذت جميع وسائل الإصلاح ادة وحل محلها الشقاق و النشوز و إنتهت المو فإذا إ
حكم وأعدل بإرجاع الحياة الزوجية إلى صفوها و بقيت الوحشة مستحكمة فليس هناك من حل أ
ل الكره و من أن يفترقا إذ لا يعقل أن يعيش اثنان تحت سقف واحد وهما يكنان لبعضهما ك

 السمحاءعتنا غضاء و لهذا فإن في تشريع الطلاق على صورته الموجودة في شريالعداوة و الب
لية يطلق حكما عظيمة في طليعتها الحفاظ على المرأة  من تلاعبات الزوج الذي كان في الجاه

ذ يذرها ذا إضرار لها إفي هراجعها ليطلقها من جديد و  الانتهاءحتى إذا قاربت عدتها على 
للزوج  مطلقة ولا هي ذات زوج فجاء الإسلام وحد من هذه التلاعبات فأعطىكالمعلقة  لاهي 

فرصتين للطلاق وهذا ما يتضح من قوله تعالى:}}الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
 بإحسان {{1

زوجها و  ىفيكون الطلاق في هذه الحالة رحمة من الله تعالى بعباده إذا تخلصت المرأة من أذ
.ظلمه لهاسطوته عليها و   

ستحالة إند قد أخذت معظم التشريعات الوضعية بنظام الطلاق ورأت أنه ضرورة لا بد منها علو  
المعاشرة الزوجية ومتى توافرت الأسباب المشروعة للطلاق كمرض أحد الز وجين أو عقمها أو 

 نشوز الزوجة2

 الطلاق لإيقاعالشرعية قيود الالمطلب الثالث: 
تى يصدر إلا من الزوج باعتباره انه يملك العصمة الزوجية وهذا م الأصل في الطلاق أنه لا

بالغا لك اشترط في الزوج أن يكون استوفى جميع الشروط المعتبرة فيمن يصدر منه  الطلاق لذ
 المصلحةعاقلا لأن طلاق الصبي أو وليه لا يقع لأن الطلاق من التصرفات الضارة ولا يدرك 

 
 

                                                           

 - 1سورة البقرة، الآية 229.
 -2 نصر سليمان، سعاد سطحي، مرجع سابق، ص 10.
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ط فقد قيد الشارع ، إضافة هذه الشرو 1ر سليم الإرادة غير مكرهمختاالمصلحة إلا من يكون بالغا 
 الزوج بقيود من شأنها المحافظة على هذا الميثاق الغليظ و التقليل من حالات وقوعه الحكيم 

 وفيما يلي نبين المقصود بهذه القيود.
 أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً.:الأولالفرع 

يرى الحنفية في أصل المذهب أن الأصل في الطلاق هو الإباحة لإطلاق الآيات القرآنية  
لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن }}الواردة فيه مثل قوله تعالى 

 2{{فريضة 
 3{{فطلقوهن لعدتهن }}وقوله وفي 

لصحابة ولو كان الطلاق محظوراً لما اولأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وفعله  
 أقدموا عليه.

باحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر وأما الآية الثانية إأما الآية الأولى فهي لبيان ف
، وأما طلاق حفصة العدة استقبالأو  بتداءابيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت لف

حاجة أو سبب يدعو إليه والظاهر هو أنه وطلاق بعض الصحابة فلم يثبت أنه كان لغير 
يذاء محض بالزوجة وأهلها وأولاده  .لحاجة لأن الطلاق لغير حاجة كفر بنعمة الزواج وا 

ويرى الجمهور أن الأصل في الطلاق الحظر والمنع وخلاف الأولى والأولى أن يكون لحاجة  -
سنة الاجتماع والتعريض للفساد أحداً لما فيه قطع الألفة وهدم  إيذائهاكسوء سلوك الزوجة أو 

 4{{سبيلاً  نفإن أطعنكم فلا تبغوا عليه }}وقوله تعالى
" أيما امرأة سألت زوجها " وحديثأبغض الحلال إلى الله الطلاقصلى الله عليه وسلم "ولحديث

 "الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها راحة الجنة
 

                                                           

، 1الميراث الوصية( ج –الطلاق  –الزواج –الخطبة –الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري) مقدمة ، بلحاج العربي 1 -
 .209، ص2005الجامعية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات 

 -2 سورة البقرة، الأية 236.
 -3 سورة الطلاق،الأية 01.
 -4 سورة النساء، الأية 34.
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دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريماً شديداً وهذا هو الراجح  ففيه
 1ةلاتفاقه مع مقاصد الشريعة ولمخاطر الطلاق المتعدد

ق يأثم لأن إذا حدث الطلاق من غير حاجة أو سبب يدعو إليه فإنه يقع بالاتفاق ولكن المطلف
كون مما يجب القضاء وقد تللإثبات الظاهر في الحاجة قد تكون تقديرية أو نفسية لا تخضع 

لرجل بتعويض ظاً لسمعة المرأة ومنعاً من التشهير بها لهذا كان الأصح ألا يحكم على استره حف
الصداق ونفقة  مادي للمطلقة بسبب كون الطلاق تعسفا ويكتفي بما يقرره الشرع بدفع مؤخر

 العدة والمتعة التي هي التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق2

 الفرع الثاني: أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه

هم و إذا سـمح الإسـلام للـزوج بـاللجوء إلـى الطـلاق كعـلاج أخيـر، بحيـث أصبح مخرجا مـن ال
قوم على التـي تمـن مقاصـد الـزواج أراد الله  ايـة لـم تتحقـق مـالضيق وفرجاً من شدة في زوج

، ووقتـه لمحـدد لـهلزمه بالتقيد بوقتـه االنفسي والتعاون في الحياة فإن الإسلام أالمودة والسكن 
:فيه شرطانالمحـدد لـه يتعلـق بحالـة الزوجـة و   

: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس.الشرط الأول  

.فيه : أن تكون في طهر لم يجامعهاالشرط الثاني  

ق عليه طهر جامعها فيه محرم شرعا وهذا متفإن الطلاق في حالة الحيض أو النفاس أو في 
يه كان و في طهر جامعها فعند الفقهاء فإذ أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو النفاس أ

روقص، بدعيال طلاقالالمسمى الطلاق عند الجمهور حراما شرعا، ومكروها عند الحنفية   

                                                           

 الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق وهبة الزحيلي، 1-  
 .400ص 398، دمشق،ص2دار الفكر،ط ،الأحوال الشخصية 07ج،الأحاديث النبوية وتخريجها 

 

 الأسرة الجزائري حسبالخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي و قانون عبد القادر بن حرزالله، 2-
 .226، ص 2007، 1، دار الخلدونية، ،الجزائر،طآخر تعديل له
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ها فيه على القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس، وكرهوه في طهر جامع المالكية
وأمر أن ،للبس في العدةتكون قد حملت من ذلك الوطء فكره له أن يدخل عليها الاحتمال أن  

 لا يطلقها إلا في موضع تعرف عدتها ما هي لتستقبلها قال تعالى}}فطلقوهن لعدتهن{{1

مرأة فالمقرر سبب النهي في الأحوال الثلاثة: إطالة العدة على الأي مستقبلات عدتهن فيكون 
مطلق إذا هو تطويل العدة على المطلقة لأن ال تحريم الطلاق في الحيض عند الفقهاء أن علة

ته ق زوجطلق زوجته في الحيض أو النفاس هو تطويل العدة على المطلقة لان المطلق إذا طل
تدة ولا ذات مع هية كالملعقة لاتلك المدخلال  رأة فتكون هو تطويل العدة على الم في الحيض

زوج،وذلك إضرار ا بها وهو منهي عنه2 فعن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم 
نزل الله فأا هب طول بذلك عليها العدة ليضاريكي  ساكهامإ،ولا يريد يراجعها ولا حاجة له بها

 تعالى }}ولا تمسكوهن ضرارا  لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه{{3

لة على وقوع الثلاث في العدة ،وفيها دلا إيقاعفالطلاق المشروع ما يعقبه عدة وهو منتف في 
 الطلاق لغير العدة ومن لم يطلق للعدة بان طلق ثلاثا مثلا فقد ظلم نفسه .

 الفرع الثالث: أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة 

د بعد الآخر، لا الفقهاء على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقاً، الواح اتفق
 بإيقاع الثلاث دفعة واحدة، لظاهر قوله تعالى: }}الطلاق مرتان{{4

، أوالطلقات الثلاث بكلمة واحدة أي أن الطلاق المباح ما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع الرجل  

ابن تيمية وابنواحد، يكون بدعياً محظوراً في قول الحنفية والمالكية و بألفاظ متفرقة في طهر   

                                                           

 -1 سورة الطلاق ،الآية 01.
 -2 عبد القادر بن حرز الله، مرجع سابق، ص 227.

 -3 سورة البقرة،الآية 231.

 -4سورة البقرة، الآية 229.
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د ند أبي ثور وداو القيم ولا يحرم ولا يكره عند الشافعية والحنابلة في الراجح من الروايات، وكذا ع
نما يكون تاركاً  ي عن محمود والفضيلة ويؤيد الرأي الأول ما رواه النسائ ختيارللاالظاهري، وا 

تطليقات جميعاً،  قال: أخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته ثلاثبن لبيد 
: يا رسول الله، ، فقالأيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل"فقام غضبان، ثم قال: 

 ألا أقتله"1

أبيح للحاجة  ويؤكده ما سبق معرفته عند جمهور الفقهاء أن الأصل في الطلاق الحظر، ولكنه 
حاجة بالطلقة الاستثنائية لتنافر الطباع وتباين الأخلاق أو لغيرها من الأسباب، وتتحقق ال

لفة هذا مخا، ويترتب على الواحدة، ويتمكن بعدها من مراجعة زوجته عند الندم، وهو الغالب
 مستحقاً اً إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد، يكون آثمد القي

 لعقوبة يراها القاضي2.

 االمطلب الرابع :الأسباب المشروعة لإيقاع الطلاق

عظمها للطلاق أسبابا كثيرة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى ولكن في م إن
يعية لإيقاع تتمثل الأسباب الطبوفي المجمل عن مشاكل اجتماعية و اقتصادية وثقافية ةناتج

ا يلي بيان أحدهما وفيم مرضأو ب بينهما الانسجامالكفاءة بين الزوجين وعدم الطلاق في عدم 
 لهذه الأسباب:

 الفرع الأول:عدم الكفاءة الجنسية 

ك اعتبرت النفسي و الجنسي للمرأة وعلى ذلمما لاشك فيه أن الزواج شرع من أجل التحصين 
تي جاء بها العلاقة الجنسية و المعاشرة في إطار الشريعة الإسلامية من أهم المقاصد السامية ال  

ار ر استقر الزواج فلكل من الرجل و المرأة الحق في الاستمتاع بهذه العلاقة التي تشكل عنص
الآخر ومن في طرف يشكل صدمة نفسية للطر اختلالها من جانب أبين الطرفين سواءا بسواء و 

اقي جوانب هنا نكون أمام احتمالين لا ثالث لهما فالأول أن يصبر الطرف المتضرر و يجعل ب
 الحياة الزوجية مبررا كافيا للإبقاء على العلاقة إذا ما حصل المانع لدى أحدهمابعد

                                                           
 -1 وهبة الزحيلي، مرجع سابق ،ص403ص404.

 -2 وهبة الزحيلي، نفس المرجع،ص404.
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ان الطرف أما الاحتمال الثاني ففترة طويلة من المعاشرة و أفضت هذه الأخيرة إلى وجود أبناء 
 المتضرر يسارع إلى إنهاء العلاقة إذا كانت حديثة العهد لإيجاد بديل عنها1

 الفرع الثاني: عدم الإ نسجام بين الزوجين

هما البعض قد إن عدم الانسجام بين الزوجين و انعدام التوافق النفسي وعدم فهم الزوجين لبعض
 يؤثر على مواصلة الحياة الزوجية و يجعلها عديمة الاستقرار و بالتالي يكون الطلاق لا مفر

الا في أو استعج، فأحيانا قد يتزوج المرء من الشخص الخطأ انطلاقا من رغبة الوالدين منه
يته بشكل فلا يسأل الخاطب عن خطب الزواج و الاندفاع نحوه دون أي تدبير أو تفكير مسبق

زوج الفتاة تتقد و ثم يكتشف انه أخطأ طباعها  جيد ليتحقق من صفاتها و يعرف أخلاقها و
وبذلك  في ذلك الشخص ،الاختيار فتجد نفسها أنها قد أسأتلا تكن له أي مودة بشخص 

يحة مع مراعاة صح أسسختيار الصحيح هو الذي يقوم على ، فالإتنتهي الحياة الزوجية بكارثة
صلى الله عليه  دينية عند اختيار الشريك لحديث النبي أسسة على لشرعية المبينيالضوابط ا

لبت يداك " لأربع لمالها و لحسبها ولجمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تتنكح المرأة  "وسلم
أشخاص لا ب للزواج عن إكراه الأهل أو أبنائهم افضلا عن ذلك فقد يكون سوء الاختيار ناتج

ي معظم الأحيان تتزوج ف أنحيث يقول أحد العلماء:" اج  يرغبون فيهم فتقوم الخلافات بعد الزو 
 شخص يحمل سمات شبيهة بأحد والدينا ولا يعني بالضرورة أن تكون هذه السمات إيجابية" 2

عدم تحقق مقاصد كذلك فإن عدم التشابه في نفسيتي الزوجين قد يتسبب في متاعب وعليه ف
فهم كل ت في حياة الزوجين فإما أن يتالزواج بشكل متكامل يؤدي إلى خلق مشاكل و عقبا

ما منهما ما عليه من حقوق وواجبات فيواجهان العقبات التي تعترض سبيلهما بحك مة و توافق وا 
ان طريقا سوى إنهاء هذه العلاقة .أن تتزايد المشاكل فلا يجد  

ستوى كتدني المجانب ذلك هناك جانب مهم وهو عدم التوافق الثقافي بين الزوجين  إلى
ستوى الثقافي الم أنثيره على الحياة الزوجية ، حيث تأو  لأحدهما التعليمي و الثقافي و العلمي

                                                           

، ص 2008، دارالهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاءباديس ذيابي،  1-
 .15ص14

 -2 لحسين الشيخ آث ملويا ، بحوث في القانون، دار هومة ، الجزائر، 2003، ص78ص79.
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تي يكتسبها يعد عاملا هاما على المدى الطويل في فك الرابطة الزوجية وذلك لطبيعة الثقافة ال
ثقف فالشخص الم هاته وميوله و اتجاهاته وقيمه و معايير و معتقد أفكارهالفرد التي تؤثر في 

 يختلف عن غيره في نظرته للحياة ونظمها  

 الفرع الثالث: المرض

و يقصد  تعترض الحياة الزوجية وتحول دون استمرارها المرض، قد إن من أهم العقبات التي  
اته بالمرض المزمن الذي يصاب به الزوجان أو أحدهما ما يجعله عاجز على القيام بواجب

ا أمرا مستحيلا الحياة الزوجية تبعا لذلك و يصبح استمرارهالزوجية نحو الطرف الآخر فتصعب 
مع تواجد هذا المرض ومن ثمة يؤدي إلى الطلاق، فغالبا ما نجد أسباب الطلاق العجز 

لطلاق و الجنسي فيقوم الطرف المضرور وهو الزوج أو الزوجة برفع دعوى قضائية محلها ا
الذي يؤسسها على عنصر الخطأ الذي يتسبب في ارتكابه الطرف الآخر الذي كتم قصوره 

الجنسي1إلى جانب ذلك قد يصاب احد الزوجين بمرض معد يجعل الآخر ينفر منه وكما يشمل 
ولا  الإنجاب تنعدم بوجوه أهداف الزواج وهو فبذلكالإنجابالعقم و عدم القدرة على المرض حالة 

لمجلس الأعلى فقد جاء قرار ا وعلى ذلكأولادبوجود  إلاتستقيم الحياة الزوجية في نظر البعض 
قضاء وعلى ما جرى به ال الإسلاميبأنه " متى كان من المقرر في الفقه  19/11/1984في 
اد كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب اجل سنة كاملة للعلاج وان الاجته إذاأنه 

تلك المدة بجانبه و بعد انتهاء تلك أثناءتكون الزوجة  أنالقضائي استقر على   
لك يعد خرقا لف ذاه حكم للزوجة بالتطليق فان القضاء بما يخالمدة فان لم تتحسن حالة مرض

اعدة الشرعية و قضاة الاستئناف لم يحترموا هذه الق الثابتأنكان  الإسلاميةفإذالقواعد الشريعة 
هذا مباشرتها  يرالأخكن زوجها استطاعة هذا الفترة التي مكثت فيها الزوجة سابقا بس أناعتبروا 

ستقر على الاجتهاد القضائي ا أنعجزه المستمر عن ذلك و الحال  لإثباتجنسيا، تعد كافية 
تى كان كذلك السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم تاريخ تنفيذ هذا الحكم بها،وم أن

 استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الو جه المثار من قبل الطاعن"2
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الحديثة للعلوم الطبية و البيولوجيةالزواج و الطلاق اتجاه الاكتشافات تشوار جيلالي، 1-
 .149ص ،2001الجزائر،

 -2 لحسين الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص80.
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 الفرع الرابع: المشاكل الاجتماعية 
ق لعدم امتلاك يعتبر السكن السبب الرئيسي للطلاق فكثيرا ما يطلب الطرفان أو احدهما الطلا
الزوج و  سرةأالزوج لسكن منفرد و بعيد عن والديه فالزوجة كثيرا ما لا ترغب في البقاء مع 

قرار له  جاء فيإذ ، ولذلك سار قضاء المجلس الأعلى أهلهتطلب سكنا منفرد لها بعيدا عن 
الشرعية أن للزوجة الحق في مطالبة  الأحكامعلى انه" متى كان من  4/11/1985بتاريخ 

عقد  إبرامن ولو لم تكن قد احتفظت بهذا الحق حي أهلهزوجها بإسكانها منفردة و مستقلة عن 
هم فان وج أو سبق وسكنت مع أقارب زوجها ثم اشتكت بسبب الضرر الذي لحق بها منالز 

ض القرار خرقا لما أقرته من مبادئ و عليه يستوجب نقالقضاء بما يخالف هذه الأحكام يعد 
 الذي ألزم الزوجة باستئناف الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن"1

 المبحث الثاني:مفهوم الطلاق التعسفي

كمة التي قد يوقع الزوج الطلاق بدون أسباب مقنعة مما يلحق أضرارا بالمرأة وهذا يناقض الح
شرع لم يمن حيث الأصل إلا أنه  دعت إليه لان استعمال الحق في الطلاق ولو كان مشروعا

نما شرع لتحقيق المصالح ليكون مصدرا مفهوم  في هدا المبحث ، ولهذا سنتاولللضرر وا 
:مطالب تناولت في  إلىأربعةالطلاق التعسفي و قسمته   

تعرف الطلاق التعسفي  :الأولالمطلب  

:حكم الطلاق التعسفي لثانيالمطلبا  

: معايير التعسف في الطلاق المطلب الثالث  

: صور الطلاق التعسفيالمطلب الرابع  

 المطلب الأول تعريف الطلاق التعسفي و حكمه

                                                           

 -1 لحسين الشيخ آث ملويا، مرجع سابق،ص 73ص74.
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وجة وقد به الزوج و تأذت منه الز  ستبدالتعسفي مصطلح يطلق على كل طلاق إ الطلاقإن 
المقصود منه ولكون الطلاق  ن ماييب منه دون أن 52الأسرة في المادة  أشار إليه قانون

.التعسف عرفة معنىبمموصوفا بكونه تعسفيا وج  

 الفرع الأول: تعرف التعسف

 أولا : تعريف التعسف لغة

عن الطريق  التعسف أخوذ من عسف يعسف و العسف السير بغير هدى وكذلك تعسف تعسفا
سها و عدل وحاد ويقال عسف المرأة غضبها نف أيأي عدل عنه بغير هدى ويقال عسف عنه 

 اعتدى عليها عسف فلان أي استخدمه فهو عاسف وعسوف 1.

يف الأجير و العس عسوففهو عاسف و  عسف فلان فلانا عسف ظلمه وجار عليه ولم ينصفه
 المستهان به2

 ثانيا :تعريف التعسف اصطلاحا 

 أ: التعريف التعسف في الإصطلاح الشرعي

نماالتعسف في عبارات الفقهاء و الأصوليين  لم يرد لفظ لتعنت في ورد بدلا منه كلمة ا وا 
رق الحكمية و المضارة في الحقوق في كتب الط للكساني لابن قدامة وبدائع الصنائع المغني

ئ عن التعنت و التعسف في إفادة معنى الظلم الناش لابن القيم الجوزية و يتفق معنى
و على الرغم  استعمال الحق و التصرف فيه تصرفا مخالف لمقصود الشارع من تشريعهإساءة

                                                           

 -1شوقي ضيف، معجم الوسيط ط4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 2003،ص600.
 -2 صالح العلي صالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد، مرجع سابق، ص416.
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من اقتراب مصطلحي التعنت و التعسف في الحقوق إلا أن مصطلح التعسف هو الأكثر 
 تداولا1

 ولعد عرفه فتحي الدريني " مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل"2

بأن يستعمل  يتضح من التعريف أن يقصد المكلف بالعمل المأذون فيه شرعا هدم قصد الشارع
لح حقه قصد الإضرار لأن هذه الحقوق و إن شرعت فقد شرعت لغايات و تحقيق مصا
الاستعمال  واستعمال هذه الحقوق مقيد بمصالح فإن استعملت في غير ما شرعت له كان ذلك

 تعسفيا و مناقضة لقصد الشارع فيما شرعه من حقوق

والتزامات  أ عنها من حقوقالتصرف يكون إما بالقول كالعقود وما ينشو قوله"في تصرف " ف
ما بالفعل كاستعمال المالك لعقو الوصية ،كالبيع هذا تصرف ى وجه يضر غيره و اره عل، وا 
.هالآيل للسقوط على طريق عامة هدم، أما السلبي كامتناع مالك الحائط المائل إيجابي  

إتيانها  شروعة بذاتها لأنيخرج من الأفعال غير الم "مأذون فيه شرعا بحسب الأصلو قوله"
نحصر في التصرفات داخل حدود الحق.عتداء لا تعسفا فالتعسف ميعتبر إ  

 وعرفه محمد أبو الزهراء بقوله: " التعسف هو المضارة في استعمال الحق"3

تعماله يتضح من التعريف أن استعمال الحق على وجه ينشأ عنه ضرر يكون الدافع لاس
المضار غلى  يكون مآل الاستعمال المضارة و النتيجة واحدة وهي ترتيب بأن المضارة بالآخرين

 استعمال الحق من هذا أو ذاك4

                                                           

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، نظرية التعسف في إستعمال الحق من وجهة الفقه الإسلاميمحمد أحمد سراج،  1-
 .24، ص1998

 -2  فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة بيروت، 1967،ص87.
 -3 محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص 280.
 -4فتحي الدريني، مرجع سابق، ص 90ص91.
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ي بموجب لمدنولقد أدرج المشرع الجزائري نظرية التعسف في استعمال الحق ضمن القانون ا
:تيةحق خطأ لاسيما في الحالات الآ:" يشكل الاستعمال التعسفي للمكرر منه 124المادة   

إذا وقع بقصد الإضرار بالغير  -  

بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير  إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة -  

 - إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة "1

 ثالثا: تعريف الطلاق التعسفي

ما أن ، وببلفظ مخصوص" المآلعرفنا الطلاق سابقا بأنه "حل عقدة النكاح في الحال أو 
عسفي بأنه: " الطلاق التالطلاق حق للرجل يملك حرية إيقاعه بإرادته المنفردة فيمكن تعريف 

.لنكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص "مناقضة الشارع في رفع قيد ا  

 أو أنه "إساءة استخدام الرجل حقه في إيقاع الطلاق الموكل له شرعا "2

ون سبب أو لغير يطلق الرجل زوجته بد نأالمقصود بالطلاق التعسفي  أنمن التعريفات يتضح 
طلاق لا  ،فيكون كلرررع من تشريع الطلاق وهو دفع الضحاجة فيناقض بذلك مقصد الشا

  .يحقق هذا المقصد طلاقا لاتعسفيا

 

 

                                                           

و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26الموافق  1935رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  1 -
 .2007/ ماي/ 13المؤرخ في  07/05بالقانون رقم 

 123، 2009 ، دارحامد، الأردنالتدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي الفقه و القانونيل فخري محمد جانم، مج2 -
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ه إلا أنه بين رائولقد نص المشرع الجزائري على الطلاق التعسفي دون أن يبين ما يقصد من و 
ته تعسفا يعد الزوجة عن الضرر اللاحق بها وبذلك فالمطلق بتطليقه لزوج آثاره كالتعويض

كان متعسفا  نهلأالمريض الذي زاد في جرعة الدواء فاضر بنفسه فيتحمل تبعات الطلاق  بمثابة
إيقاعهفي   

 الفرع الثاني: حكم الطلاق التعسفي

إلى  ذلكاء في نقسم الفقهإ حكم الطلاق التعسفي على حكم الطلاق عموما و الأصل فيها نبنيي
من قال أن قسمين بين القائل بان الأصل فيه الإباحة و بين القائل أن الأصل فيه الحظر ف

الطلاق  ،أما من قال أن الأصل فيه الحظر لم يجزفيه الإباحة أجاز الطلاق التعسفيالأصل 
ي وفيما يلي بيان بذلك.لا التعسف  

 أولا: الأصل في الطلاق الحظر

صوى  للضرورة القإلاالحظر،ولا يباح ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إن الأصل في الطلاق 
 أصحابدل هذا القول الجمهور من الحنفية و المالكية و الحنابلة ولقد است كالريبة،وذهب إلى

الأدلة:هذا الاتجاه على جملة من   

 قوله تعالى: }}فان كرهتموهن فعسى أن تكرهو ا شيئا و يجعل فيه الله خيرا كثيرا {{1

يكون  الطلاق فكيف إلىرأوا منهن ما يكرهون ولم يرشدهم  أنهذه الآية تحث على الصبر 
لم يروا منهن ما يكرهون  إذاالأمر   

و حكما  هلهأفان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من }}وفي نفس السياق نجد قوله تعالى 
 من أهلهاأن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما{{2

                                                           

 -1سورة النساء، الآية 19.

 -2 سورة النساء، الأية35.
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زوجين وذلك ببعث الحكمين في حال وجود نزاع بين ال أمرالله تعالى  الآيةأنوجه الدلالة في 
سرة و يكون ضرعب فيها التئام الأللتضييق من دائرة الطلاق فتقتصر على الحالات التي يص  

نبوية ما روي من السنة ال ر الناتج عن التفريق، كما استدل الجمهورالبقاء فيها أكبر من ضر  
إن الله لا م:"أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلعن 

تبدل  ووجه الدلالة في الحديث انه يدل على كراهة التطليق و قات "ايحب الذواقين و الذو 
ضرورات الأزواج و الكراهة قد تؤدي إلى التحريم إن أصر عليها فلا يباح إلا للضرورة و ال

.تقدر بقدرها   

ألت زوجها :" أيما امرأة سقال رسول الله صلى الله عيه وسلموعن ثوبان رضي الله عنه قال 
 طلاق من دون حاجة فحرام عليها رائحة الجنة " 1

وجب له س ملى أن من يوقع طلاق دون حاجة و بأيدل بمنطوقه ع وجه الدلالة في الحديث أنه
دون المرأة أم كان من الرجل ،فالطلاق ب فإنه آثم ولن يدخل الجنة سواء أكان الطلاق بطلب

لحاق الضرر بالآخرين مح ظور شرعا سبب مشروع ومن غير حاجة تدعو له فيه إيذاء للغير وا 
"لا ضرر و لا ضرار " لقوله صلى الله غليه وسلم  

 ثانيا:الأصل في الطلاق الإباحة 

سي و اساني و السرخذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة كالك
واستدلوا في ذلك بما يلي : قرطبي من المالكيةالموصلي من الحنفية و ال  

 قال تعالى :}}لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة {{2

احا تدل الآية الكريمة على نفي الإثم و الحرج عن المطلق وهذا ينافي الحظر فكان مب  

                                                           

 -1 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 185ص186.
 -2سورة البقرة، الآية 236.
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 وفي نفس السياق نجد قولهتعالى }}فطلقوهن لعدتهن{{1

صل الأ أنتدل الآية الكريمة على إباحة الطلاق من غير سبب أو حاجة وهذا دليل على حيث
 فيه الإباحة لا الحظر

ي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصة رض" :ستدلوا من السنة النبويةكما إ-
"حتى نزل الوحي عليه تأمره أن يراجعها   

م يفعل ما دل الحديث على أن الطلاق يجوز للزوج دون كراهة لان النبي صلى الله عليه وسل
 كان جائزا من غير كراهة 

حمن لق عبد الر عاصم وط أموقد طلق بعض الصحابة زوجاتهم فقد طلق عمر بن الخطاب 
سائه الأربعة بن عوف رضي الله عنه زوجته تماضر و طلق المغيرة ب شعبة رضي الله عنه نإ

ناق طويلات الأع ،تن حسان الأخلاق، ناعمات الأرداففقد أقامهن بين يديه صفا وقال ان
 إذهبن فانتن طالق" 2

تهم على تطليق زوجا أقدم هؤلاء الصحابةمن الحديث الطلاق لو كان محظورا لما  يتضح  

 ثالثا: مناقشة الأدلة 

الرأي الأرجح بعد عرض الآراء الفقهية لحكم الطلاق التعسفي وجب أن نقوم بمناقشتها للأخذ ب  

 أ: مناقشة أدلة القائلين بأن الأصل في الطلاق الإباحة

طلقة بينت الاستدلال بعموم الكتاب و الحديث الشريف وفعل الصحابة في جملتها عامة و م إن
لخاصة يتعارض مع الأدلة ا اإيقاع الطلاق و ضرورة التطليق و إعطاء المطلقة حقوقها وهذا م

 و المقيدة للطلاق 

                                                           

 -1سورة الطلاق، الآية 01.
 -2 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق،ص 187.
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أما الاستدلال بقوله تعالى:}}لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
 فريضة {{1

الة الطلاق الآية ليس فيها دليل على إباحة الطلاق و إنما تدل على نفي الجناح و الإثم في ح
 قبل الدخول لا في كل طلاق، أما قوله تعالى}} فطلقوهن لعدتهن {{2

ليق النبي فهي لبيان وقت الطلاق وليس لبيان حكمه ،وأما ما ورد ذكره من أحاديث كحديث تط
 لحفصة فهو حديث ضعيف 

ق فلا د الطلاق من أفعال الصحابة فانه يدل على وجود حاجة دفعتهم لإيقاع الطلاو أما ما ور 
 يكون دليلا على أن الأصل في الطلاق هو الإباحة.

 ب: مناقشة أدلة القائلين بان الأصل في الطلاق الحظر

وز المرأة و نشجاءت لبيان خطوات  أنالآيةحيث بالآية الكريمة في غير موضعه  ستدلالإن الا
 أنيبدأفعليه  غيرهاقبل  مرحلة يتجاوز أنجوز يفلا   يجوز للزوجفلا إتباعهاالزوج  عصيانها

 للأزواجا تهديد فيه لا فقد بغى و ظلم، والآيةا  ا غير مبرح و بالوعظ ثم الهجران ثم الضرب ضرب
ج أعظم بغي و أشد ظلم م طلاق الزو من غير سبب و ليس هناك الذين بغوا على النساء

 لزوجته من غير سبب3

وعيته، وأما حديث " ابغض الحلال إلى الله " المقصود بالحلال المشروع وهو الطلاق و مشر  
غوض فلابمعنى عدم حرمته أي ما ليس بحرام و الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه وهو المب  

                                                           

 -1سورة البقرة، الآية236.
 -2سورة الطلاق، الآية 01.

، 2010، دار قنديل،عمان دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلاميعبد الفتاح موسى الدوس، رسمية  3-
 .33ص
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في بعض  أبيحلفظ المباح فيحمل عل ما  وأماتنافي يبن كون الطلق مبغوضا و كونه حلالا، 
 الأوقات أي في الأوقات المبيحة للطلاق فمتى وجدت الحاجة جاز الطلاق 1

 ج: الترجيح

 يباح إلا في الطلاق الحظر و لا ن الأصلنرجح الرأي القائل بأ من الأدلة السابقة و مناقشتها
حاجة  ن فيهللحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلا لم يك وهي للضرورة المعتبرة شرعا 

بل يكون حمقا و سفاهة و مجرد كفران للنعمة . إلى الخلاص  

 المطلب الثاني: معايير الطلاق التعسفي

ده ر قيسوء استعماله من أضرا بما أن الطلاق حق شرعيا للزوج ونظرا لما قد يترتب على
فكان  ة و حتى لا يضر الرجل بالزوجة و الأولادالشارع للمحافظة على حق إستقرار الأسر 

ينت المادة المناسب في معالجة آثاره هو تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق ،ولقد ب
ا أن محور وبم من ق م ج المعايير التي يشكل بها الاستعمال التعسفي للحق خطأمكرر  124

على الطلاق  يق معايير التعسفدراستي يرتكز على الطلاق التعسفي فلا بد أن نقوم بتطب
 وتتنوع هذه المعايير إلى معايير ذاتية و أخرى موضوعية

 الفرع الأول : المعايير الذاتية أو الشخصية 

 تتضمن هذا المعيار على معيارين وهما:

معيار قصد الإضرار  -  

يق مصلحة غير مشروعةمعيار تحق -  

 أولا: معيار قصد الإضرار

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، نفس المرجع السابق ، 43.
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لصاحب  ويتعلق هذا المعيار بالقصد أو النية أي أن تكون نية الإضرار هي الباعث الوحيد
ستخلاصها من الحق في استعماله ، وهي مسألة نفسية يتعذر التدليل عليها، ويمكن للقاضي ا

خصي يقتضي ذلك فإن تطبيق هذا المعيار الشانعدام الفائدة الكلية للزوج في إيقاع الطلاق ومع 
رجل الراشد الاستعانة بمعيار موضوعي هو مسلك الرجل المعتاد في مثل هذا الموقف ومسلك ال

لطلاق تعسفيا هو ألا يطلق إلا لسبب شرعي اقتضته الضرورة وبذلك فان انعدام المبرر يجعل ا
ومن أمثلة هذا المعيار أن يوقع الزوج الطلاق على زوجته قاصدا الإضرار بها1 كأن يطلقها 

ا بدون بدافع الانتقام و الكراهة أو في مرض الموت قاصد حرمانها من الميراث ، وقد يطلقه
ون تافهة لا كأو قد تسبب مشروع حيث لا توجد أية منفعة أو مصلحة يحققها من إيقاع الطلاق 

ة على قصد يعتبر قرين ضرار كذلكترتب عليها من أتعتبر سبب له ولا تناسب أبدا ما ي
.""لا ضرر ولا ضرارلله عليه وسلم الإضرار بالزوجة و الضرر ممنوع لقوله صلى ا  

طرارها لذلك ن يقوم الرجل بتطليق زوجته لأنها خرجت لزيارة والدها دون إذنه لاضومثال ذلك كأ
 و بطلاقه لها يكون قد تعسف في ذلك2

 ثانيا: معيار تحقيق مصلحة غير مشروعة 

دا شرعيا إذا كان الزوج في طلاقه يبتغي تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف حكما أو مقص  

ن وكل أمر الطلاق للرجل كان ذلك عند استحالة  فإنه يكون متعسفا فيه ذلك لأن الشرع وا 
الحياة الزوجية3، أما أن يستعمله الزوج دون سبب فقد يؤدي إلى اختلال في نقص المصلحة 

الة : طلاق ترض الحفاظ عليها فأدى ذلك إلى انهدام أسرة ومن أمثلة هذه الحالتي كان من المف
عمل الطلاق الزوج لزوجته طلاقا باتا في مرض موته بغرض حرمانها من الميراث،لأنه لم يست

                                                           

، دار الخلدونية تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميبن زيطة الهادي، 1- 
 .169،ص2007للنشر، الجزائر،

 -2رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، نفس المرجع السابق ، ص 55.

 -3 بن زيطة الهادي، مرجع سابق، ص 170.
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من الإرث  فيما شرع له و إنما يقصد مصلحة مادية في مرض موته تتمثل في حرمان زوجته
 وهي مصلحة غير مشروعة اتخذ حق الطلاق وسيلة لتحقيقها فكان طلاقا تعسفيا1.

 الفرعالثاني:المعايير الموضوعية أو المادية

معيارين:يتضمن هذا النوع أيضا  

اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة -  

معيار الضرر الفاحش -  

 أولا:اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة

وذلك لدفع  قد يقوم الزوج بإيقاع الطلاق بناءا على أسباب يعتبرها مبرارت و دوافع للطلاق
نه من الضرر عن نفسه و بالموازنة بين ما ينتج عن إيقاع الطلاق من مصالح وما ينتج ع

 نجد أن المفاسد و الأضرار الناتجة عنو الأولاد مفاسد و أضرار تلحق كلا من الزوجة 
ذلك يقول  وذلك يكون الزوج متعسفا في حقه وفي لمراد تحقيقهاالمصلحة ا الطلاق أكبر من

ضرر كان للزوج مصلحة في إيقاع الطلاق و ألحق بالمرأة ضررا وكان الزياد صبحي " إذا 
 كبيرا بجانب مصلحة الزوج في إيقاع الطلاق فإن الزوج في هذه الحالة يكون متعسف"2

 ثانيا: معيار الضرر الفاحش

 

 

ويلة مناحشا خاصة إذا مضت فترة طقيام الزوج بتطليق زوجته قد يضر بها ضررا ف إن  

ي في هذه عيشهما معا و اعتمدت الزوجة عليه في النفقة و تقدم بها العمر وحدث الطلاق و ه  
                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 56.
 - 2 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق، ص 198.
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حدة والفراق الحالة التي يكون فيها بأمس الحاجة إلى من ينفق عليها ومن يخفف عنها الأم الو 
 و مشتاق الحياة فان الزوج بذلك قد يكون اضر بها ضرر فاحشا1

وفر لها العيش و معيار هذا المعيار أن يطلق الرجل زوجته التي قد أقنعها بترك عملها لأنه سي
 الكريم فلم يمض على زواجهما ألا سنة و طلقها بعد أن فقدت وظيفتها 

 المطلب الثالث: صور الطلاق التعسفي

 الفرع الأول: طلاق المريض مرض الموت

 أولا : تعريف المريض مرض الموت

ا و هي مرض الموت مركب إضافي يفهم معناه اللغوي من خلال تحليل ألفاظه و تعريفه
 المرض و الموت 

 أ: تعريف المرض

 المرض: ضد الصحة و هو السقم2

 ب: تعريف الموت:

اة و مات الموت ضد الحياة و يطلق في لغة العرب على السكون و مات الحي أي فارقته الحي
 و يمات فهو ميت و الميت الذي فارق الحياة 

حته يفهم من كل ما سبق ان مرض الموت هو الحالة التي يصاب بها المرء من فقدان لص
 تدريجيا ويعقبها الموت وهو الفناء 3

 ثانيا: تعريف المريض مرض الموت اصطلاحا
                                                           

 -1 جميل فخري محمد جانم، نفس المرجع سابق، ص 198.

 2 محمد عطاش عليوي، مقال حكم طلاق المريض مرض الموت، مجلة الفتح، العدد22، ب د ن، ب م ن ،2000،ص167.
 -3 جميل فخري محمد جانم، نفس المرجع السابق، ص199.
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ابهة التي تندرج ختلاف مفهومه لديهم و الحالات المشفت تعريفات الفقهاء لمرض الموت بإختلإ
ن القيام تحت هذا المفهوم، فعرفه الحنفية بأنه :" المرض الذي اضنيالشخص و أعجزه م

 بحوائجه..."

 و عرفه الشافعية:" كل ما يستعد بسببه للموت من الأمراض "1

كالسل  ن مرض الموت " هو كل مرض يحكم أهل بأنه يكثر الموت من مثلهأالمالكية ب ويرى
"حيث يحجر على المريض  

نسان مريض الإ الموت أنه لا بد من توفر شرطين لإعتباريتضح من التعريفات السابقة لمرض 
 مرض الموت وهما :

ه ثرة من يموت بأن يكون المرض مخوفا: و المرض المخوف هو الذي يخاف منه الموت لك  

ون بان أن يتصل الموت بالمرض فعلا و هذا الشرط محل إجماع الفقهاء لذلك نجدهم يصرح
بين أن المريض مرض الموت إذا شفي من مرضه ثم مات فانه يلحق بالأصحاء إذ بشفائه ت

 مرضه لم يكن مرض الموت فيمتنع على الورثة الطعن في تصرفاته 2

 ثالثا: تعريف المريض مرض الموت في القانون

ض الموت و لم يتطرق المشرع الجزائري لا في قانون الأسرة ولا في قانون المدني لتعريف مر 
ناء ذلك وصية فنص التي تجرى أثو التصرفات التي يقصد منها التبرع عتبر الهبة و جميع لكنه 

  

                                                           

 -1 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص200.
مدى إعتبار الايدز مرض موت و تأثيره في تصرفات المريض في القانون الأردني و الفقه الإسلامي محمد أحمد البديرات،   2 -

 .17، ص2006، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانوننية، العدد الأول، الأردن، دراسةمقارنة
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عليه المادة 204 من ق أج :" الهبة في مرض الموت ظن والأمراض و الحالات المخيفةتعتبر 
وصية "1 ونص في المادة 776 من ق م ج "كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال 

حكام مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ،و تسري عليه أ
ن يثبتوا ان الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف و على الورثة المتصرف ا

ع ي قد صدر عن مورثهم و هو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميالتصرف القانون
 الطرق و لا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن التاريخ ثابتا ..."2

 رفحيث ع الأردني مرض الموت منها القانون المدني وهو ولقد عرفت بعض التشريعات
بعة ي يعجز فيه الإنسان عن متامن القانون المدني " المرض الذ 543مرض الموت في المادة 

مرضه وهو  ن امتدإ،فيموت على تلك الحال بعد مرور سنةو إعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك
 على حاله دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح"3

جزائري عاجزا مريض مرض الموت لم يقف القضاء البخصوص تعريفال ورغم الفراغ التشريعي
على أن مرض  7/4/1984عن ذلك فقد استقر مجلس الأعلى من خلال قراره الصادر في 

ه يفقد يبطل التصرف هو المرض الأخير و أن كان خطيرا و يجر إلى الموت و بالموت الذي 
 المتصرف وعيه و تمييزه و يجب على القاضي إثبات ذلك وقت التصرف4

 رابعا: حكم طلاق المريض مرض الموت 

ءا في فطلاقه واقع بلا خلاف سوا أثناءهلا يؤثر على طلاقه إن مرض الرجل مرض الموت
 العدة أو بعدها 

                                                           

 -1 المادة 204 قانون الأسرة الجزائري
 -2 المادة 776 قانون مدني جزائري

التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطلاق) مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في مسعودة إلياس نعيمة،  3  - 
 .145،ص2000-2009، جامعة بلقايد، تلمسان، القانون الخاص(

 -4 مسعودة نعيمة إلياس، مرجع نفسه، ص146.
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مرض الموت  الفقهاء اختلفوا في ميراث المطلقة المريض إلاأنرجعيا  أمسواء كان الطلاق بائنا 
ثلاث أقوال : إلىإذا طلقها فيه طلاقا بائنا   

 وأصحابهية حنفأبو أنها ترث في عدتها ولا ترث بعد العدة : وبهذا القول أخذ :القول الأول  -
بأنه  ذلك انقضت عدتها فلا ميراث لها وقد استدلوا على فإذاوزاعي و الليث، الأ وسفيان و

ر الطلاق ده بتأخيحقها في الميراث فيرد عليه بنقيض قص إبطالبطلاقها في مرض موته قصد 
 إلى زمن انقضاء العدة دفعا للضرر بشرط أن تكون أهلا1

المريض  المطلقة طلاقا بائنا من إلىأنذهب الحنابلة في الرواية المشهورة القول الثاني:  -
واج بمثابةن الز لأ بآخرتوفي و هي في العدة و بعدها مالم تتزوج  إذامرض الموت أنها ترثه   

 التنازل عن حقها في الميراث في تركة الزوج السابق الذي طلقها في رض الموت فارا من 
 إرثه2

ترث منه مريض مرض الموتالة قن مطلالقول بأ إلىالقول الثالث: ذهب المالكية و الحنابلة  -  

ن مات بع مرأتهإمات عن  فإذافارا من طلاقها مضار بها ،  لأنه  نقضاءد إفي مرضه ورثته وا 
بن عفان إ في ذلك بتوريث عثمان ستدلواوا  المالكية  إليهوهو ما ذهب  عدتها وتزوجت غيره

رض موته الكلبية مطلقة عبد الرحمان ابن عوف في م الأصبعرضي الله عنه لتماضر بنت 
يعاقب  نموت قصد الفرار من الميراث فيجب أالمطلق في مرض ال أنولقد بنوا حكمهم على 

 بنقيض قصده و ذلك بإثبات الميراث للمطلقة3.

                                                           

 -1 محمد عطاش عليوي، مرجع سابق، 168.
 -2 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 204.
 -3 فتحي الدريني، مرجع سابق، ص 172ص173.
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و انعدام أي  قاق بين الزوجينالضرر و رفع الحرج عند استحكام الش لإزالةشرع  إنفالطلاق و 
 حل آخر إلاالفرقة لقوله تعالى }} الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{{1

بالزوجة و  رارللإضفالطلاق حق مشروع بالكتاب و السنة و لكن لم يمنح للرجل ليتخذه وسيلة 
عومل  حرمانها من حقها في الميراث فان كان استعماله لهذا الحق قصد الفرار من الميراث

وء نيته وعن بنقيض قصده ذلك دفعا للظلم و مرض الموت يعتبر في حد ذاته قرينة على س
وقع ت ان طلاقها بالزوجة فحتى تثبت الزوجة حقها في الميراث يكفيها أن تثب الإضرارقصده 

بنيان التعسف من عدمه إلىفي مرض الموت دون حاجة   

املة ه معوعليه لابد من القول بتوريث المبتوتة من زوجها الذي طلقها باتا في مرض موت
ه التعسف أن ال ما وضع الشارع في يده من حقه ووجمستعبنقيض قصده ودرء لتعسفه في إ
كان  فإذا بزوجته و حرمانها من حقها في الميراث للإضرارالطلاق لم يشرع للزوج كوسيلة 

حقها و  عومل بنقيض قصده محافظة علىالباعث على الطلاق هو حرمان زوجته من ميراثها 
.دفعا للظلم  

 قع و تترتبطلق زوجته فطلاقه ي إذاعلى أن الزوج المريض مرض الموت  ولقد اتفق الفقهاء -
توفي وهي في  ن طلقها طلاقا رجعيا ثمالصحيح فإ عليه جميع آثاره التي تترتب على الطلاق

عدة بغير مادامت في ال إرجاعهاملك حق  ولأنهلزوجية الموجبة للميراث، اعدتها ورثته لبقاء 
ثارعقد أنقضاء عدتها فلا ميراث لها لانتهاء دون عقد جديد، أما إذا توفي بعد إرضاها و ب
.من الميراثبتطليقها رجعيا لا يعتبر فارا  لأنهالزواج و   

 قاعإين من المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج ع وا  طلاق المريض مرض الموت واقإن
ريخ هذا الطلاق وقد سار القضاء الجزائري في هذا الاتجاه إذ قضت المحكمة العليا بتا

مريض الموت مهما كان القصد من الطلاق  أن" من المقرر شرعا وقانونا 17/03/1998
                                                           

 -1سورة البقرة، الآية 229.
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حرمان الزوجة من الميراث ومن ثم فان قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة طبقوا صحيح 
 القانون"1

 اهذا فرار ر وخلاصة القول أن الرجل إذا تعسف في طلاق زوجته بطلاقها في مرض موته اعتب
 من ميراثزوجته فرد عليه قصد بتوريثها منه 

فارا من  في حالة ارتداده عتبروهالمرتد بحكم المريض مرض الموت واحق الفقهاء * ولقد أل
ث، وهذا ميراث زوجته فيرد عليه قصده لان من الميراث اتحاد الدين بين الوارث و المورو 

 بموجب المادة 138 ق أ ج " يمنع من الإرث اللعان و الردة "2

 خامسا: شروط توريث المطلقة ثلاثا فيمرض الموت

مرض الموت عدة شروط نذكر منها فييشترط الفقهاء لتوريث المطلقة ثلاثا   

ب هذا يموت الزوج بسبأن يطلق الزوج زوجته وهو في مرض الموت أو ما في حكمه و أن  -
رث منه حتى مات فان طلقها في مرض موته ثم صح ثم مات لم ته يشفى من دون أنالمرض

صير الزوج لا يلان المرض إذا عقبه شفاء لم يكن مرض موت فتبين أنه حق لها يتعلق بماله ف
قصد به  طلاق مرض لأنه، وقد روي عن النخعي و الشعبي و الثوري وزوفر " أنها ترثه فارا 

 الفرار من الميراث 3

نا مسلمين ن يكو ، بأوقت وفاته إلىالزوجة وارثة أو أهلا للميراث من وقت طلاقها أن تكون  -
و ترث صلا فلو كانت كتابية وقت الطلاق لا ترث عند الجمهور لان الكتابية لا ترث زوجها أ

ميراث عند انت أهلا للعند المالكية إن طلقها في مرض موته، ثم أسلمت وهي في عدتها ومن ك

                                                           

 -1 المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية ،1998/03/17، ملف رقم ،179696، ص98.
 -2 المادة132 قانون الأسرة الجزائري

 -3 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق ،ص129
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ارتدت  مالطلاق ثرتدت فقد سقط حقها في الميراث، ومن كانت أهلا للميراث عندالطلاق ثم إ
.في العدة ثم رجعت عن ردتها قبل وفاة الزوج وهي في العدة فإنها لا ترث منه  

برضاها لا  يكون الطلاق بغير رضا الزوجة أي منه لا منها بسببه لا بسببها فلو كان نأ-
 يثبت لها الميراث 1

 الفر ع الثاني: الطلاق بدون سبب مشروع

الزوجية  الربطة لإنهاءعدم وجود مبرر أو سبب معقول  أساسعن الطلاق التعسفي قائم على 
 و فيما يلي بيان بذلك 

 أولا: تعريف التعسف في الطلاق بدون سبب

مآل بتطليق التعسف في الطلاق هو مناقضة قصد الشارع في رفع قيد النكاح في الحال أو ال
 الزوج زوجته لغير سبب مشروع أو دون حاجة داعية إليه"2

 الإثمأو لعدم تعاونها معه على أوومن صور تطليق المرأة انتقاما منها لمطالبتها بحق لها 
.خرلآأو بسبب  لأهلهاشخصية أو مضارة  إغراضلتحقيق  أهلهابقصد ابتزاز   

 ثانيا: حكم التعسف في الطلاق بدون سبب 

وقوعه في  عدملم يتطرق الفقهاء القدامى لبيان التعسف في الطلاق ولعل السبب في ذلك 
الطلاق  قاعإيو لترفعهم عن وذلك لقوة الوازع الديني عند المسلمين في ذلك الوقت ، عصرهم

 لإباحةافي الطلاق الحظر لا  أنالأصلولقد قرر عامة الفقهاء  ةمن غير سبب وعن ظلم المرأ
فيه  ننهى من وقوعه لغير سبب مشروع و لألظاهر النصوص التي تحذر من الطلاق و ت

                                                           
 -1 وهبة الزحيلي ، مرجع سابق،ص 445.

 -2 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 226.
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أن  آياتهومن  }} انا لنعمة النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية لا الدنيوية لقوله تعالىكفر 
 خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو ا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة {{1

نماأبيح لحاجة حدود الله فان لم تكن ا إقامةعند الحاجة و الخلاص من الضرر و مخافة عدم  وا 
لقوله  دالأولاعلى الزوجة و  إضرارفيه من  امن الحظر لم أصلهالمبيحة له شرعا بقي على 

 تعالى }} فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا {{2

ى مذهبين الفقهاء المحدثون فقد اختلفوا في اعتبار التعسف في الطلاق دون سبب عل أما  

اجة القول بان من طلق زوجته من غير ح إلىالفقهاء المحدثين : ذهب عامة الأولالمذهب -
يكون بذلك  لأنهأو مسوغ شرعي فقد تعسف في استعمال حق الطلاق الذي وضعه الله تعالى 

لشارع أولادها و المجتمع و الضرر ممنوع، كما انه ناقض مقصد ا أهلها وقد أضر بالزوجة و 
 من مشروعية الطلاق .

جة أو القول بأن من طلق زوجته من غير حا إلىن ب الثاني: ذهب الفقهاء المحدثو مذهال -
كان من  إذالاق يكره الط بأنهسبب مشروع لا يعتبر متعسفا في استعمال حق الطلاق مع القول 

حرية  انه حق للزوج لهو  الإباحةفي الطلاق  أنالأصلمشروع بناء على سبب  أوغير حاجة 
 التصرف فيه

 ثالثا: معيار التعسف في الطلا ق من غير مبرر مشروع في القانون 

دة لصاحب الإضرار بالغير دون تحقيق فائ إلىاستعمال الحق بحيث يؤدي  إسأةالتعسف هو   

ارالإضر قل من الضرر اللاحق أو لان صاحب قصد عند استعماله أن الفائدة لأالحق أو   

                                                           

 -1سورة الروم، الآية 21.
 -2سورة النساء، الآية 34.
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يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا " مكرر من ق م ج  124بالغير وفقا لنص المادة 
 سيما في الحالات التالية:

بالغير  الإضرارأذا وقع بقصد  -  

كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ بالغير  إذا -  

 - إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة "1

تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم  إذاق ا ج أنه "  52اء في نص المادة جو 
 للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "2

لطلاق من و تبين دوافع ا الأمورقاضي السلطة التقديرية في فحص لل أنمن المادة يتضح 
ائل المدنية في المس أصلاالمتبعة  للإجراءاتخلال عرائض الطرفين ودفوعاتهما ولكن خلافا 

صلح  جلسات بإجراءلاسيما دعاوى الطلاق فان القاضي ملزم  الأسرةون فانه في دعاوى شؤ 
ب المادة بموججوهريا  جرءاإالخصام " الزوجين " و يعتبر هذا  سوى طرفا يحضرهاسرية لا 

ريها بحكم بعد عدة محاولات صلح يج لا يثبت الطلاق إلاق ا ج التي تنص على أنه "  49
 دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى "3

دام الزوج استخ إلىالقاضي من الموازنة بين الدافع  من خلال فحص مواقف الطرفين يتمكنو 
خلال  وقد قضت محكمة السعيدة منالمترتبة عن هذا الاستعمال  الآثارلحق الطلاق و بين 
نظرا  الطلاق الواقع بين الطرفين تعسفيا و ذلك راعتبا إلى 1/7/2009حكمها الصادر في 

 ىإصلاحإلفي محاولتي الصلح التي سعت من خلالهما المحكمة  صميم الزوج على الطلاقتل
و  الزوج على الطلاق دون سبب جدي لإصرارمحاولاتها باءت بالفشل  إلاأنذات البين   

                                                           

 -1 المادة 124قانون مدني جزائري.
 -2 المادة 52 قانون الأسرة الجزائري.
 -3 المادة 49 قانون الاسرة الجزائري.
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لتعويض مما يجعل طلبها لةبيت الزوجي إلىمعارضة الزوجة له في ذلك بالمطالبة بالرجوع 
 مؤسسا بتعيين الاستجابة له لجبر الضرر اللاحق بها1

معايير التعسف في طلاق دون سبب فيما يلي: إجمالوبناءا على ما سبق يمكن   

 أ: المعايير الذاتية أو الشخصية

و لغير  الزوج الذي يوقع الطلاق على زوجته دون سبب شرعي إنمعيار قصد الإضرار :  -1
بها و  لإضرارايقصد بتصرفه  فإنماالطلاق  لإيقاعولم يصدر منها ما يدفعه  إليهحاجة تدعو 

تمحص  افإذيحمله على الطلاق هلها للقرينة الدالة على ذلك وهي عدم وجود مبرر شرعي بأ
حقه المشروع  منه يكون متعسفا في استعمال الإضرارقصد   

ة التي :شرع الطلاق ليكون حلا سليما للخلافات الزوجيمعيار المصلحة الغير مشروعة -2
غير سبب لهذا المقصد فان كان ل إلايتعذر معها استمرار الحياة الزوجية و لم يشرع الطلاق 

 فانه يكون متعسفا2

 ب: المعايير الموضوعية أو المادية:

معيار اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة  -1  

حة ضئيلة لا الطلاق لسبب غير معقول ولا مقبول ولو كان يحقق له مصل بإيقاعالزوج قيام  إن
ن الطلاق اشد تتناسب مع الضرر المترتب عن الطلاق فانه يكون متعسفا لان الضرر الناجم ع

أعظم من الحياة الزوجيةو   

ون حاجة قيام الزوج بتطليق زوجته من غير مسوغ شرعي و د إنمعيار الضرر الفاحش :  -2
فرصة  بحتأصكانت نفقتها على زوجها و  أنفيه ضرر فاحش للزوجة من فقدان المعيل بعد 

                                                           

 -1 مسعودة نعيمة الياس، مرجع سابق، ص167ص168.
 -2 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 229.
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حفة في حقها المجنظرة البالإضافةإلىالوحدة  آلامضئيلة و بالتالي ستعاني من  أخرىالزواج مرة 
جتمعالم أفرادمن   
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 الفصل الثاني: آثار الطلاق التعسفي 

ص الطلاق منها النفقة و الحضانة ويخت الآثارعندما يقع الطلاق تترتب عليه جملة من 
حقوقها  إلىفة إضا أضرارلما سبب لها من  التعسفي باستحقاق المطلقة للتعويض المالي

التعسفي  الطلاق آثار أهم إلىوعليه سنحاول في هذا الفصل التطرق الثابتة بالطلاق 
ي تستحقه اللاحقة بالمطلقة و التعويض الذ الأضراروذلك من خلال التعرف على طبيعة 

 الأولمبحث مباحث تناولت في ال ةثلاث إلىلذلك قسمت هذا الفصل  الأضرارلجبر تلك 
التعويض  قاقثر يوجب للمطلقة استحأ أهمالضرر الناشئ عن الطلاق التعسفي باعتباره 

في  و أنواعه الأولذا ما ثبت تعسف الزوج وبينت المقصود بالضرر في المطلب إ
لتعويض و شروط الضرر الموجبة ل إلىفي المطلب الثالث فتطرقت  أما ،نيالمطلب الثا

 كيفية إثبات الضرر. 

 إلىمته أيضا التعويض عن الطلاق التعسفي و قس إلىالثاني فتطرقت فيه أما المبحث 
ب الثاني مفهوم الطلاق التعويض، أما في المطلثلاث مطالب تناولت في المطلب الأول 

مطلب الثالث ،وفي الالإسلاميفي الفقه  عن الطلاق التعسفي التعويض إلىفتعرضت 
لمطلقة المتعة وبإقرار المشرع لالأسرة، ق التعسفي في قانونتناولت التعويض عن الطلا
طلبين في رتأيت تناولهما في المبحث الثالث وذلك ضمن مإفي آن واحد وكذا نفقة العدة 

بيان ن خلال تعريفها وتالمطلب الأول قمت بدراسة المتعة للمطلقة تعسفا وذلك م
لثاني تناولت ا أما في المطلبالعلاقة بين المتعة و التعويض  ،كما تطرقت إلىمشروعيتها

.نفقة العدة للمطلقة  
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 المبحث الأول: الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي

سبب معقول  نو ودفيوقع الطلاق على زوجته بغير حق  قد لا يلتزم الزوج بشروط الطلاق
ى الضرر الناتج مسببا لها ضرر كبيرا و عليه سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء عل

المعيبة.عن هذه الممارسة   

 المطلب الأول : تعريف الضرر

 الفرع الأول: تعريف الضرر لغة
 الضُر و الضَرر دلالتان عن الهزال وسوء الحال و الضرر ضد النفع1

لضرر ما اوضر به و أضر و الاسم الضرر و الضرار الجزاء عن الفعل و  وضره يضره
ر سوء الحال و و الضالضرار أن تضره من غير أن ينتفع و ، تضر صاحبك به وتنتفع به

الضراء نقيض السراء و قيل النقص في الأموال و الأنفس و الضرر النقصان الذي يدخل 
 في الشيء2

 الفرع الثاني: تعريف الضرر إصطلاحا 

لذي لا نفع يوازيه لم ا:"الأبأنه ريفات عديدة فقد عرفه ابن العربيعرف الفقهاء الضرر بتع
 أو يربى عليه وهو نقيض النفع "3

 وجاء في المنتقى" الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة "4

س بحق االفقهاء بمعنى إلحاق الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المس ستعملهإوقد 
اق مفسدة ، ويعرف الضرر في الفقه الإسلامي بأنه إلحمن حقوقه أو بمصلحة مشروعة

ه فيسبب و عاطفته أو عرضجسمه أ بالآخرين وكل إيذاء يلحق الشخص سواء في ماله أو
.له خسارة  

                                                           

 -1 ابن منظور جمال الدين ،لسان العرب م4، دار بيروت للطباعة ، بيروت، د سن، ص 482 ص483.
 -2 صالح العلي الصالح ،أمينة الشيخ سليمان الأحمد ، مرجع سابق ، د د ن ، الرياض ، د س ن ، ص 959.

 -3بن زيطة الهادي ، مرجع سابق، 19.
 -4 بن زيطة الهادي، مرجع نفسه، ص 20.
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ه كلا أو أن يفقد الشيء منفعت بالإتلاف،و المقصود الإتلافك من عرفه بمعنى اوهن
جزئيا. أوكليا  الإتلافيكون  أيأنبعضا"   

حق الضحية وعلى العموم قان الضرر يتمثلفي الخسارة المادية أو المعنوية التي تلحق ب
 نتيجة التعدي الذي وقع عليه1

ني من أركانها و ويرتبط الضرر في القانون بمفهوم المسؤولية المدنية لأنه هو الركن الثا
سيكون  ن إنتاجه لضررتتجلى أهميته في أن أي مطالبة بالتعويض عن وجود خطأ دو 

إلا أنه من  انوني، وبالرغم من شيوع فكرة الضرر في التشريع و الفقه القمصيره الرفض
المادة  المشرع الجزائري في القانون المدني في، ولقد أورد الصعب تعريف محدد له

وما يليها و التي  176منه وما يليها بعض الأحكام المتعلقة بالضرر، وكذا المادة 124
الضرر الناجم عن  خصصها لبيان كيفية تنفيذ الالتزام بطريق التعويض أي التعويض عن

يكون بمقدار الضرر.حيث أن مقدار التعويض عدم الالتزام   

من  من كل ما سبق يمكن تعريف الضرر بأنه" الأذى الذي يصيب الإنسان في حق
 حقوقه أو مصلحة يستوي أن تكون مالية أو أدبية2

 المطلب الثاني : أنواع الضرر

ا ينهمالضرر نوعان مادي أو أدبي "معنوي " و كلاهما يوجب التعويض عنه و لا فرق ب
ليستحق المتضرر التعويض من حيث الشروط التي يجب توافرها   

 الفرع الأول: الضرر المادي

حة الضرر المادي هو الذي يصيب الإنسان في جسمه و ماله أو يفوت عليه مصل
 مشروعة أو يلحق به خسارة3

                                                           

 -1 علي فيلالي ، الإلتز امات العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر ، الجزائر ،2002، ص 244.
غير إرادية دراسة فقهية و رادية و الإ  الالتزامالبحوث القانونية في مصادر حمان ، ر أحمد شوقي محمد عبد ال  2-

 254،ص 2002،د د ن ، د ب ن ،قضائية
، ديوان   النظرية العامة للالتزام في القانون المدني التصرف القانوني العقد ،الإرادة المنفردةبلحاج العربي،  3- 

 285، ص 2005،الجزائر، 4المطبوعات الجامعية ط
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و يتوقع ويشترط في التعويض عن الضرر أن يكون محقق الوقوع كأن يقع بالفعل أ
 حصوله حتما و بالتالي فإن الضرر المحتمل وقوعه لا يعوض عنه إلاإذا تحقق1

ينيا على حق مالي أيا كان نوعه سواءا كان حقا ع الاعتداءويتمثل الضرر المادي في 
 تبعيا أو حقا شخصيا 

يعرف  يتضح أن للضرر وجهان أحدهما يصيب الإنسان في جسده و حياته و وبهذا
لبا على و الآخر يمس بحقوق أو مصالح مالية للشخص مما ينعكس س بالضرر الجسدي

 ذمة المالية فيكون الضرر ماليا 

يفتها من أجل ما بالنسبة للضرر المادي للمطلقة تعسفا فقد يتمثل في ترك الزوجة لوظأ
اديا زوجها وأولادها ثم يطلقها زوجها بدون سبب مما يسبب لها ضرر مالاهتمام ب  

 الفرع الثاني: الضرر المعنوي 

 الأساسذا يرد هذا النوع من الضرر على الجانب على الجانب المتعلق بالمشاعر وعلى ه
 يسمى هذا الضرر بالضرر المعنوي أو الأدبي 

 فالضرر المعنوي هو المساس بمصلحة مشروعة غير مالية وهذه المصلحة محمية قانونا2

وجة  بصورة ولقد عرفه الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي هو كل مصيبة أو كربة تصيب الز 
 الآلام و الأوجاع الزوجية من الشتم والتحقير و ترك الجماع 3

 عليه فالضرر المعنوي يصيب الإنسان في شعوره أو عاطفته أو كرامته

 

 

                                                           

 -1 بن زيطة الهادي، مرجع سابق، ص 27.
 -2 مسعودة نعيمة إلياس، مرجع سابق، ص 258.

 -3 بن زيطة الهادي، مرجع سابق، ص 29.
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بب مشروع ينطبق على الطلاق التعسفي فقد يوقع الزوج الطلاق متعسفا دون أن س وهذا
ا تجنبا للتهرب من ويسبب ضرر للزوجة بأن يلقي عليها تهما زائفة تمس بشعورها و شرفه

.ه من جراء طلاقهيلعالتعويض المقرر   

منه  و  5ادة لمولقد أشار قانون الأسرة الجزائري لمسألة الضرر فيما يتعلق بالخطبة في ا
أوجب التعويض عن العدول عن الخطبة للطرف المتضرر، كما نص على مسألة 

إذا تبين "قانون الأسرة منه 52التعويض عن الطلاق التعسفي وذلك بموجب المادة 
 للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "1

زوجة اه للا دون أن يبين أي ضرر يحق بمقتضما يلاحظ على هذا النص أنه جاء عام
ابت في حقها ، والحال أن الضرر المعنوي مفترض بل هو فهو ثالمطالبة بالتعويض عنه

ي بقية حياتها فهو يصيبها في نفسها وفي سمعتها وقد لا تتمكن من إعادة الزواج لتمض
لمعنوي الضرر ابغير زوج يعيلها و يعينها على جوانب الدهر و غير ذلك من جوانب 

.ذات الأثر الشديد على المرأة  

دني بنص لكن ما يؤخذ على المشرع أنه أغفل النص عن الضرر المعنوي في القانون الم
 مستقل بحيث أن المادة 124 منه جاءت عامة إلا انه نص عليه في قوانين خاصة2

 المطلب الثالث : شروط الضرر و إثباته

 الفرع الأول:شروط الضر ر

 لكي يكون الضرر موجبا للتعويض يشترط عدة شروط 

 أولا : أن يمس الضرر بحق أو مصلحة مشروعة 

 كان هذا الحق ماديا أو معنويا فيجب لمساءلة المعتدي أن يمس هذا الاعتداء سواء
 بمصلحة أو حق يحميه القانون3

                                                           

 -1 المادة 52 قانون الأسرة الجزائري
 -2 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ج1، منشورات الحلبي ، لبنان 1998،ص 864.

 -3 بلحاج العربي ، النظرية العامة للإلتزام ج1، مرجع سابق ، ص 15ص158.
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لية أو لحة ماقيق مصفكل ضرر يلحق بالزوجة من جراء تعسف الزوج بتطليقه لها لتح
لة الزوج نفسية وجب مساء  

 ثانيا: أن يكون الضرر محقق الوقوع 

فعلا  وقت  يشترط في الضرر أن يكون محققا ، ولا يعني ذلك بالضرورة تحقق الضرر
عتد إذن وقت لاحق في إلىحصول التعدي بل يكفي أن يكون وقوعه محتما ولو تراخى 

لضرر الذي لا صعوبة في التعويض عن االمحتمل حيث  بالضرر المستقبل دون الضرر
لحكم بأن اتضحت معالمه حدوده بصورة نهائية مما يسهل تحديده و اتحقق فعلا 

 بالتعويض الذي يجبره1

المطلقة  تصاب أنويكون الضرر في الطلاق التعسفي محققا إذا وقع فعلا ومثال ذلك 
تقبلي الضرر المس ، أماجراء طلاقها الذي هو بدون أسباب تعسفا بصدمة نفسية من

عن ذلك  جرالناجمة عن الإنفصال وما سينفيتمثل في الأثر الناجم عن الصدمة النفسية 
تقبل و قد فهو ضرر لم يتحقق بعد فقد يقع في المس الاحتماليأما الضرر من تبعات،

عويض عنه وقوعه في المستقبل أمر غير أكيد فلا يمكن المطالبة بالت لايقع وطالما أن
 عكس الضرر الناتج عن تفويت الفرصة فهو يوجب التعويض2

أن يطلقها زوجها ر سنها كومثال ذلك تفويت الفرصة على المطلقة تعسفا الزواج بسبب كب
وعلى كل  ن سنة من الزواج فضلا عن ذلك من نكران للعشرة الزوجية الطويلةبعد عشري

عويض و باستحقاق التفإن في تقدير الضرر المعنوي في مثل هذه الحالات و الحكم 
 إلا أن هذا لا يمنع من وضعلج كل حالة على حداعدمه أمر نسبي و ينبغي أن تعا

 ضوابط عامة لذلك لتكون مرجعا و أساسا يبنى عليها ويحتج بها 

 ثالثا: أن يكون الضرر مباشر ا

ن الفعل المباشر هو الذي ينشأ ع ،فالضرر اأو غير مباشر  االضرر إما أن يكون مباشر 
افيا ا الضرر و يكون كترتيب هذ إلىالضار بحيث أن وقوع هذا الفعل يؤدي حتما 

                                                           

 -1أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 260ص261.

 -2 بلحاج العربي ، النضرية العامة للالتزام ج1 ، مرجع سابق ، ص 288.



 الفصل الثاني..........................................آثار الطلاق التعسفي

50 
 

لي دون أن ، أما الضرر الغير مباشر فهو الذي يحدث نتيجة للفعل الضار الأصلحدوثه
ن وحده  عاما لازما لحصول الضرر ولكن لا يكو  الأصليفيكون الفعل يتصل مباشرة 

نما تدخل أسباب أخرى وفقا لنص المادة  ق م ج التي أكدت أن  182كافيا لإحداثه وا 
و أن  لتزامبالاعن الضرر المباشر الذي يكون نتيجة لعدم الوفاء  إلاالتعويض لا يكون 

 يكون متصلا اتصالا واضحا بالفعل الضار1

كن إشارة إلى أن الضرر الذي يوجب التعويض هو ذلك الذي يم ق م ج 182في المادة  
لحكم توقعه عادة و رغم أنها تحدثت عن الخطأ العقدي إلا انه يمكن تعميم الحكم و ا

.كان سببه بالتعويض عن أي ضرر أيا  

حق  عمالاستو الضرر المباشر في الطلاق التعسفي هو الذي ينجر عن التعسف في 
لها ضرر  ج زوجته بعد وقت قصير من الزواج دون سبب فيسببالطلاق كأن يطلق الزو 

 ماديا و معنويا من جراء الطلاق فهذا يعد ضررا مباشرا 

 رابعا: أن يكون الضرر شخصيا

ق من الضرر كما سبق تعريفه هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بح
ي للضرر ، وهذا ما يبرز الطابع الشخصمتعلقة به شخصيا حقوقه أو بمصلحة مشروعة

ب معنويا أو ماديا فيجب أن يكون الضرر الذي يصيب الشخص المطال كان سواءا
تى تكون دعواه بالتعويض شخصيا عن الفعل الضار فتتوفر فيه المصلحة الشخصية ح

مضرور مقبولة و ينصرف القصد في الضرر الشخصي إذا كان طالب التعويض هو ال
 أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه من أضرار2

 الفرع الثاني: إثبات الضرر الموجب للتعويض

  وفقا للقاعدة العامة فإن البينة على من ادعى فيقع إثبات الضرر على المضرور و يجوز

هادة طبية أو ش أو ت الضرر بالمعانية الماديةإثباته بجميع طرق الإثبات وغالبا ما يثب 
ثبات حصول الضرر ونفيه من الأمور الواقعية التي تقدر  تقدير الخبراء ها محكمة وا 

                                                           

 -1 مسعودة نعيمة إلياس، مرجع سابق، ص 260.

 -2 مسعودة نعيمة إلياس، نفس المرجع السابق، ص 259.
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للسلطة  الموضوع ولا رقابة المحكمة العليا فيها كما أن تقدير مبالغ التعويض يرجع
 التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضعون في ذلك لرقابة المحكمة العليا1

يض ويمكن تضرر التعو مفالضرر الموجب للتعويض هو الذي بسببه يطلب الطرف ال
سبة للضرر الناتج و بالنبجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا  واقعة مادية باعتباره إثباته

أنها طلقت  التي تدعي عن الطلاق التعسفي فإنه مفترض ولذلك فإن المطلوب من المرأة
نه ادية فاتبار ذلك واقعة معطلاق زوجها لها، و بإ ت وجود التعسف فيتعسفا أن تثب

ذلك. رو للقاضي السلطة التقديرية في تقدي الإثباتبكافة طرق  هاإثبات يمكن  

 المبحث الثاني:التعويض عن الطلاق التعسفي

ابية في الفقه إن فرض التعويض عن الطلاق التعسفي يستند إلى أساس فقهي يبرز إيج
ي معين وهو ما تشريع اتجاهيكون نتيجة لنظرية فقهية أو الإسلامي والقانون وهذا الأساس 
 أسعى لبيانه في المطالب التالية:

 المطلب الأول: مفهوم التعويض

في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: التعويض عن الطلاق  

طلاق التعسفي في القانونلالمطلب الثالث: التعويض عن ا  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -1 بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج1، مرجع سابق ، ص 289.
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 المطلب الأول: مفهوم التعويض

ا يقتضي متعددة وهذا م اصطلاحيةومرادفات لغوية و  إن للفظ التعويض له استعمالات
 طلاحيالاصمن معرفتها من أجل الخروج بتعريف ملائم وذلك من الجانبين اللغوي و 

 على حد سواء 

 الفرع الأول: تعريف التعويض

 أولا: تعريف التعويض لغة

 العوض وهو البدل إعتاضني فلان أي جاء طالبا للعوض والصلة عائض من عاض
 يعوض أعطى عوض1

ه عاضه بكذا وعنه ومنه عوضا أي أعطاه إياه بدل ما ذهب منه فهو عائض عاوض
تعويض في البيع والأخذ و الإعطاء.إعاضة ويقال فلان عاوض فلان   

 إعتاض منه أخذ العوض وفلان سأله العوض2

 ثانيا : تعريف التعويض اصطلاحا

 أ: تعريف التعويض في الإصطلاح الفقهي

بل الفقهاء يكن مصطلح التعويض في الفقه الإسلامي شائعا ولم يكن مستخدما من ق لم
ثل البدل بل كانوا يستخدمون لفظ الضمان للدلالة على المال المطلوب أداؤه كتعويض م

الواجب  زوجها نظير طلاقه إياها وبدل الشيءل المرأةالذي تدفعه   

 الفقهاء ينظرون إلى الضمان على أنه أعم من التعويض لأن الضمان مطلق وكان
جب إلا إذا أما التعويض فلا ي بالتعويض سواء حدث الضرر فعلا أم كان متوقعا الالتزام

 حدث الضرر فعلا ومن تعريفات الضمان ما يلي

الضمان هو رد مثل الهالك أو قيمته-  
                                                           

 -1 صالح العلي الصالح ،أمينة الشيخ سليمان الأحمد، مرجع سابق، ص 447. 
 -2شوقي ضيف، مرجع سابق، ص 667.
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 - الضمان هو إعطاء مثل الشيء إذا كان من المثليات أو قيمته إذا كان من القيمات1

به تلميحا وهو ات السابقة للضمان نجد أنها تضمنت معنى التعويض وذكرت سبمن تعريف
الإتلاف و  لشريعة إلا بمقابلحدوث الضرر والهلاك والتلف، فلا يكون التعويض في ا

والضمان هو  ب، وعليه فالتعويض هو العوض الذي يستحقه المضرور جبر الضررالغص
مالا أو فعلا  المعوض سواء كان عويض فلفظ التعويض ينطبق على الشيءبالت الالتزام

 الشيءالالتزام بجابرا  للضرر، أما لفظ الضمان فينطبق على فعل التعويض وهو 
د شلتوت نهم الشيخ محمم ن التعويضالعلماء المعاصري ولقد عرف بعض ،المعوض به

فس أو مال قال "التعويض هو المال الذي يحكم به من أوقع الضرر على غيره في نحيث 
لى الحاكم أو التقدير في الشرف من باب التعزير الذي وكلت الشريعة الإسلامية أمره إ

 يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر"2

على نقطتين : يرتكزمن التعريف أن مفهوم التعويض يتضح   

التعويض مال يعطى للمتضرر عن طريق القاضي  أن -  

تحديد قيمة  ذكر أنواع الضرر الواجب فيها التعويض وان تقدير التعويض يستند الى -
 الضرر

غيره  على اوقد عرفه وهبة الزحيلي بأنه: "المال الذي يحكم به على من أوقع ضرر   

حب الحق أو في التعويض انه جبر للضرر و النقصان والتلف الذي أصاب صا فالأصل
 إزالة الضرر الذي الواقع عليه3

 ب: تعريف التعويض في القانون 

عتبره 124لم يعط المشرع الجزائري تعريفا للتعويض إلا أنه نص في المادة  ق م ج وا   

 

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس ، مرجع سابق ، ص 96.
 -2 رسمية عبد الفتح موسى الدوس ، نفس المرجع ، 97.

 -3 وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص 48. 



 الفصل الثاني..........................................آثار الطلاق التعسفي

54 
 

سبب ضررا الشخص بخطئه و يبه كل فعل أيا كان يرتك "أنجزاءا من الفعل الضار فذكر 
 للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "1

ر للطرف في الضر ن التعويض في القانون هو ما يدفعه المتسبب أيتضح من المادة 
 المتضرر بسبب خطئه جبرا للضرر 

ين بعض الأحكام المتعلقة بالتعويض فنصت على انه :"يع 132كما أوردت المادة 
ن أما يصح القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا ك

ا و بناء على يكون إيرادا مرتبا و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمين
بيل و ذلك على س ما كانت عليه أو أن يحكم إلىلة طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحا

 التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل الغير مشروع "2

سبب الضرر ب: " البدل ق التعسفي بأنهمن كل ما سبق يمكن تعريف التعويض عن الطلا
 و ألم أي حرمانها من الحياة الزوجية المستقرة و فقدانها العائل و معاناتها من الوحدة

 الفراق وما شابه ذلك "

ياته من جديد أو أنه " مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته نظير ضرر ألحقه بها لتبدأ ح
 لتوفير حياة كريمة لها بسبب سلب دفء الحياة الزوجية و الإستقرار و الأمن..."3

مه الزوج ا يقد"ميتضح من التعريفات السابقة أن التعويض عن الطلاق التعسفي هو
ديرية في تقديره لزوجته تعويضا عن طلاقها بدون سبب بحيث يكون للقاضي السلطة التق

.زوجته قد أضر بها ماديا و معنويالأن الزوج بطلاقه ل  

 الفرع الثاني : طرق التعويض و كيفية تقديره 

 أولا : طرق التعويض

                                                           

 -1 المادة 124 قانون المدني الجزائري 
 -2 المادة 132 قانون مدني جزائري

 -3 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس ، مرجع سابق ، ص 99.



 الفصل الثاني..........................................آثار الطلاق التعسفي

55 
 

ح ويضروف ظيعين القاضي طريقة التعويض تبعا للق م ج "  132بقا لنص المادة ط
لحالتين مرتبا ويجوز في هاتين ا إيرادا أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون

.ن يقدم تأميناالمدين بأإلزام   

طلب  نه يجوز للقاضي تبعا للظروف و بناءا علىو يقدر التعويض بالنقد على أ 
 أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم و ذلك على سبيل ،المضرور

 التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل لا بالفعل المشروع "1

 أ: التعويض العيني

 وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار فهو يزيل الضرر الناشئ 
 عنه 2

في إذا كان و يمكن تصور التعويض في المسؤولية التقصيرية في مجال الطلاق التعس
فإن ا على أموال الزوجة بسبب رابطة الزوجية مثل سلبها لأمواله الزوج قد إستولى

ثل في الزوجة وقد يكون الضرر متم إلىالتعويض العيني يكون بإرجاع هذه الأموال 
اءا على طلب إشاعة كذبة عنها اتخذت طريق النشر مما يشوه سمعتها فيمكن للقاضي بن

أن ا ملزمي ليس تعويض عيني، والقاضبمثابة ما قاله و يكون المضرور أم يلزمه بتكذيب 
ما لا يتقيد يحكم بالتنفيذ العيني ولكن يستعين به إذا كان ممكنا و طالب به الدائن ك

و البة بأيهما نوع من نوعي التعويض قبل الآخر فله أن يبدأ بالمط أيالمضرور بتقدير 
ض العيني ويحسبما يشاء وعلى ما يراه أنفع له و كذلك يجوز للمسؤول أن يعرض التع
عذر التعويض فيقضي به عليه غير أنه في كثير من الأحوال ولاسيما الضرر الأدبي يت

 العيني فيتعين الالتجاء إلى لتعويض النقدي كتعويض بدلي3

 ب : التقدير النقدي

                                                           

 -1 المادة 132 قانون المدني الجزائري .
 -2 محمد صبري السعدي، شرح قانون المدني الجزائري ، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر ،2004،ص 156.

، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ج بلحاج -3
260. 
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 الأحوال  غالبا ما يكون التعويض بمقابل نقدي و قد يكون بمقابل غير مالي وذلك في
رية فلا يكون أمام القاضي الحكم بالتنفيذ العيني في المسؤولية التقصي التي يتعذرعلى

ز للقاضي القاضي إلا الحكم بالتعويض النقدي كما في حالات السب و القذف حيث يجو 
بمثابة  هوأن يأمر على سبيل التعويض بنشر حكم إدانة المدعي عليه في الصحف و 

 تعويض بمقابل غير نقدي1

يرية و يتمثل في فهو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصأما التعويض النقدي 
رر يمكن المبلغ المالي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور فكل ض

أو على  مضروري مبلغا معينا يعطى للتقويمه بالنقد و الأصل أن يكون التعويض نقديا أ
 أقساط،وأما أن يكون إيرادا مرتبا له مدى الحياة أو مدة معينة2

رر ق م ج بأن القاضي يتولى تحديد التعويض على قدر الض132ولقد نصت المادة 
نية هو الذي لحق المدعي نتيجة الخطأ الذي أتاه المدعي عليه لان قوام المسؤولية المد

المصاب ما يمكن من الضرر الذي لحق ببأقصى  رالتوازن الذي اختل نتيجة الضر  إعادة
عن الضرر الذي  يقدر القاضي مدى التعويضق م  "  131ت عليه المادة وهو ما نص

الملابسة  روفالظمكرر مع مراعاة  182و 182المادتين لأحكاملحق المصاب طبقا 
يحتفظ  فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن

 للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير"3

 ثانيا: تقدير التعويض

ق م ج  182يتحدد التعويض على أساس الضرر الذي لحق المضرور و بحسب المادة 
ي يقدره و القاضي هو الذفإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون "  :فإنه

جة ما لحق من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتييشمل التعويض 
 طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

                                                           

 -1 محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 158.
 -2 بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ج2، نفس مرجع سابق، ص 267.

 -3 المادة 132 قانون المدني الجزائري.
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و خطأ الذي لم يرتكب غشا أغير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين 
 جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"1

من  ما لحق الدائن من خسارة وما فاته التعويض يشمل أن يتضح 182المادة خلال من
ان ماديا أو كسب يشمل التعويض عن المسؤولية التقصيرية لكل ضرر مباشر سواءا ك

لا عن في حين أن التعويض في المسؤولية العقدية لا يكون إمعنويا متوقعا أم لا ، 
 الضرر المباشر المتوقع 2

 يمتد في أي ولكن التعويض إذا كان يشمل كل ضرر مباشر فانه يقتصر عليه وحده و لا
راها أكفل ضرر غير المباشر و يملك القاضي سلطة اختيار التعويض التي يحال الى ال

هو و  حوالالأروف  و سترشد في ذلك بطلبات المصاب و الظمن غيرها بجبر الضرر و ي
لى نقد عو يقدر التعويض بالالتي نصت على "  2ق م ج فقرة  132نصت عليه المادة 

الة روف و بناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحأنه يجوز للقاضي تبعا للظ
تتصل  بعض الإعاناتما كانت عليه ،أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء  إلى

 بالفعل غير مشروع"3

وقوع الضرر الملابسة ل وفر الظفي تقدير التعويض  يراعي يتضح أن القاضي من المادة
المضرور  روف الشخصية التي تتصل بحالةأي الظروف الملابسة لوقوع الضرر أي الظ

روفه المالية في تحديد الضرر الذي أصابه ، ولاسيما ظ الأصلية و العائلية و التي تدخل
رد ،غير المضرور بالذات لا على أساس مج إلىفالضرر يقدر ذاتيا أو شخصيا بالنظر 

ين الضرر و يكون هناك تناسب ب نأيتجاوز التعويض مقدار الضرر بمعنى  ألاأنه يجب 
 التعويض4

                                                           

 -1  المادة 182 قانون مدني جزائري .
 -2 بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري الواقعة القانونية ج2، ص 269.

 -3 المادة 132 قانون مدني جزائري .
،مرجع سابق ، ص  2في القانون المدني الجزائري الواقعة القانونية ج النظرية العامة للإلتزامبلحاج العربي،  4-

269. 
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قضاة الموضوع  "إن منح 21/01/1970ولقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر في 
تعويضا للمتضرر من أي إجراء هو مسألة وقائع متروك تقديرها للقضاة وحدهم دون رقابة 

 عليهم " 1

ن خسارة وما ما لحق موعليه فان في تقدير التعويض أنه يقدر التعويض يكون بحسب 
عليه ت ضاع من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وهو ما نص

.ق م ج السالفة الذكر 182المادة   

ذا أمر جوازي ستعانة بخبير لحساب التعويض و هررت المحكمة العليا بأنه يمكن الإوقد ق
ر يعارض الخبرة في حال وجودها كما أن تقدي ألاالتعويض يجب غير أن تحديد 

على هذا تعين التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع غير أنه ي
ن تعيين يا لأتي تخضع لرقابة المحكمة العلالأخير أن يبرز جميع التعويضات المدنية ال

 العناصر المكونة قانونا للضرر هي من التكييف القانوني للواقع2

 المطلب الثاني: التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي

لا لمسألة  ذكرنا فيما يبق أن الفقهاء القدامى لم يتعرضوا لمسألة الطلاق التعسفي و
عن الطلاق  ويض لهاالتعويض عنه وذلك بإقرارهم لإستحقاق المطلقة المتعة عموما كتع

في حال  متعةاختلفوا في حكم التعويض عدا الالفقهاء المعاصرين  التعسفي وهو ما جعل
. بينعلى مذه الطلاق التعسفي  

 الفرع الأول: القائلون بالتعويض عن الطلاق التعسفي 

سفي يقولالأخذ بمبدأ التعويض عن الطلاق التع إلىذهب فريق من العلماء المعاصرين   
  مصطفى السباعي:" و هذا حكم جديد لم يكن معمولا به قبل وهو حكم عادل "3

                                                           

 -1 محكمة العليا ،غرفة القانون الخاص ،الصادرة 1970/10/21، النشرة القضائية ، الجزائر ،عدد 01،ص 58. 
 

،مرجع سابق   2جالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري الواقعة القانونية بلحاج العربي ،  2 -
 .271ص270ص

 -3 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق ، ص 272.
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ستدلوا على ذلك بما يلي:  وا 

واجبة عند  قياس التعويض على المتعة التي رغب القرآن في إعطائها لكل مطلقة وهي -
هذا  أنإلاكان حقا للرجل  إنالآخر ، لان الطلاق و بعض العلماء ومستحبة عند البعض 

 أوغير ن لا يرتب على استعماله الإساءة إلى الإليه وبأالحق مقيد بان تدعو الحاجة 
الإضرار به فإذا أساء الزوج استعمال هذا الحق  وجب عليه تعويض زوجته المتضررة 

 من ذلك 1

الموت و هو قياس التعويض عن الطلاق دون سبب على طلاق المريض مرض  -
 صورة من صور التعسف في الطلاق حيث أن مريض مرض الموت إذا طلق زوجته

لمطلق بغير ا لحرمانها من الميراث فانه يعامل بنقيض قصده و ترث منه زوجته وكذلك
بنقيض قصده و يلزم بالتعويض.سبب فانه يعامل   

من  يأخذ ، حيث أباحت الشريعة للزوج أن الإسلامقياس التعويض على المخالعة في  -
 طلاقها زوجته العوض المتفق عليه أو يقسط جزءا من مهرها إذا رضيت بذلك مقابل

ساء الزوج لتعويض اللازم إن ألذلك فان للزوجة أن تأخذ من زوجها ا كتعويض عن فراقها
 طلاقه إياها 2

ي منوط قاضلالطلاق ضياع لمستقبل الزوجة و تفويت لفرص لها قد لا تعود و ا أن -
لحق بها ن يسيء التصرف ،فمن طلق زوجته و أبإنصاف المظلومين فعليه معاقبة م

 ضرر من جراء ذلك و لم يكن هناك سبب شرعي يدعو له وجب عليه التعويض3

ها طلاقا الطلاق بناء على تفويض الزوج و طلقت نفس كانت تملك حق إذان الزوجة أ -
ل حالة تعسفيا ، أصاب الزوج من جرائه ضرر فيجب عليها التعويض لزوجها أي ك

زوجها بمثل  ستعمال هذا الحق بحيث لو طلقهانفسها فيها وأساءت إطلقت فيها الزوجة 

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 141.
 -2 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق ، ص 273.

، 1968ن،،دار الفكر، د ب 1مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة والقانون جعبد الرحمن الصابوني،  3 - 
 .120ص 
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وج في طلاقه  مبرر للتفرقة بين تعسف الز ، لذلك فلاهذه الحالة وجب عليه التعويض
 وتعسف الزوجة إذ في كل الحالتين ضرر يصيب الطرف الآخر1

 الفرع الثاني: المانعين للتعويض عن الطلاق التعسفي

هم أبو من عدم الأخذ بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي إلىذهب فريق من العلماء 
 زهرة و وهبة الزحيلي و عبد الكريم زيدان .

التعويض أخطأ من حكم ب : " وقدي منع التعويض عن الطلاق التعسفييقول أبو زهرة ف
 لأجل الطلاق ولو كان ثمة شرط يوجب التعويض إذ يكون شرط فاسد فيلغى "2

ستدل أصحاب هذا الموقف بما يلي:إوقد   

وجوب ب استعمالهلاق حق مباح للزوج في الشريعة الإسلامية لا يتقيد في إن الط -
الشرعي ولم  فمن طلق زوجته دون سبب ظاهر فهو مستعمل لحقه إليهالحاجة التي تدعو 

 يكن منه إساءة يستوجب مسؤولية عن الضرر الذي يلحق بسبب الطلاق3

لا في السنة إن التعويض عن الطلاق التعسفي لم يرد فيه النص في القرآن الكريم و  -
 ليقر بهذا المبدأ 

فسية هذه الحاجة قد تكون نلاق الحظر و لا يباح إلا للحاجة ولكن الطفي  الأصل إن -
اء لكان في ل الزوج لزوجته وقد يكون مما يجب ستره بحيث لو عرض على القضكعدم مي

 ذلك تشهير بكرامة الزوجين ما يتضاءل بجانبه أي اعتبار مادي 4

 أويحة بالتهم الصح الآخريجعل كل واحد من الزوجين يقذف  الحكم بالتعويض أن -
سف و سيعود حتما الباطلة بسبب هذا التعويض الزائد على ما شرعه الله وذلك لتثبيت التع

                                                           

 -1 عبد الرحمن الصابوني، نفس مرجع سابق ، 108.
 -2 أبو الزهراء، مرجع سابق، ص333.

 -3 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق، ص 277.
 -4 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 147ص 148.
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غا و يسيء كلام من الرجل في حقها يجرحها جرحا بلي أين المرأة لأعلى  الأكبربالضرر 
 إليها و يقضي على مستقبلها1

لا ظلم  إيقاع الطلاق الذي منع إلىيؤدي  الطلاق التعسفي إن القول بالتعويض عن -
ترا عليها وليس فيه فقد يكون الدافع للطلاق ريبة أحاطت بالزوجة فطلقها خشية العار وس

 من العدل أن تعوض في هذه الحالة 

ها هو ول بخالتعويض عن الطلاق التعسفي يشمل المدخول بها فان طلاق غير المد -
الزوجة لم  برر للتعويض عنه كما أنفي حد ذاته منعا لفساد متوقع فلا م طلاق وقائي

ق به التعويض الزوج هو الذي خسر شيئا تستح إنتخسر شيئا تستحق به التعويض بل 
بل إن الزوج هو الذي خسر بإعطائها نصف المهر فلا مبرر حينئذ للتعويض عن هذا 

 الطلاق2

 الفرع الثالث: مناقشة أدلة مجيزي التعويض عن الطلاق التعسفي و مانعيه

 أولا :مناقشة أدلة مجيزي التعويض عن الطلاق التعسفي 

جاءت  إن القول بقياس التعويض عن المتعة هو قياس مع الفارق لأن المتعة -
 ةنظريفهو جزاء في التعويض  أما، خاص ظاهر الدلالة على وجوبها بنص

 أسباب إثارةن للمرأة فاخذ المطلقة للتعويض دو  الإسلاميةالشريعة التعسف قررتها 
دفع عن بذلك حتى يالطلاق و دوافعه كما في التعويض الذي يسمح له القانون 

ذا فعل يعفى من  نفسه التعويض فإن كانت الأسباب معقولة كلف بإثباتها وا 
 التعويض 3

يرد عليه ستعمال الحق يوجب التعويض فإساءة إالقول بان الطلاق بلا سبب  إن -
 بان الطلاق مشروع وهو حق للزوج و إستعمال الإنسان لحقه لا يوجب التعويض4

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح، نفس المرجع، ص148.
)أطروحة الطلاق التعسفي و التعويض عنه بين الشريعة و القانون الأردنيالعتيلي، ساجدة عفيف محمد رشيد  2 - 

 .109، ص 2001لنيل درجة الماجستير بكلية الفقه و التشريع(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ،
 -3رسميةعبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص149 .

 -4 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق، ص 280.
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لكن اذا و ضرر لغيره مباح لا يوجب التعويض و  إساءةلحقه دون  الإنساناستعمال  إن
الضرر بالغير فيجب التعويض. إلحاق إلى أدى  

د عليه أما قياس التعويض عن الطلاق دون سبب على طلاق المريض مرض الموت فير 
ما أراد أن الميراث للزوجة حق ثابت من جهة الشرع ول إذبأنه قياس مع الفارق أيضا 

و لكنه حق لها  الزوج حرمانها منه عوقب بنقيض قصده فتوريثها ليس من باب التعويض
 فلا يقاس ما ليس بحق "التعويض " بما هو هو حق " الميراث"1

ن لخلع كان البدل في اض على الخلع هو قياس مع الفارق لأإن القول بقياس التعوي -
سبب إساءة الزوج ،أما التعويض للزوجة الذي كان بفي تعويض الزوج بما أنفقه عليها سببا

لع يكون في استعمال حقه في الطلاق دون سبب معقول فلا مقابل له من جهتها ،والخ
، بينما هقابل انفصالها عن رجل لا ترغب بالمرأة م ابمثابة ثمن للحرية حصلت عليه

 التعويض كان للرجل تقييدا للحرية 2

ها لتقول بأن بقاء الزوجة بعد الطلاق من غير زوج إضرار بها و لؤم في معاملا أما -
لجديد فلا ضرر ة الزوج االعدة و تدخل في كفال نتهاءإن المرأة قد تتزوج بعد فيرد عليه بأ
عليها  لإنفاقانفقتها على وليها وان لم تستطع  الإسلامن لم تتزوج فقد جعل عليها و إ

 فنفقتها على بيت مال المسلمين 3

 يصلح يجاب على هذا الرد أن فيه إجحاف في حق المرأة كونه لا يقدم حلولا عملية ولا
خاصة  أضرار واقعة بالفعل وفيه عدم مراعاة لما أصاب المرأة وما سيلحقها من أضرار و

 أنها أصبحت ثيبا و مطلقة. 

 ثانيا : مناقشة أدلة المانعين للتعويض عن الطلاق التعسفي

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 144.
 -2 سيد سابق، مرجع سابق، ص 238.

 -3 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 283.
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ب الحاجة القول بأن التعويض حق مباح للزوج و أنه لا يتقيد في استعماله يوج إن -
يه الحظر ف الأصلللزوج لان  امطلق االتي تدعو إليه فيرد عليه بان الطلاق ليس حق

أساء فإذاشرع ،  لأجلهبحكمة تشريعه وما  أييكون مقيدا بمشروعيته  أنفيجب   

ويض و يحكم بالتع أنوطلق من غير سبب كان على القضاء  هذا الحق ستعمالالزوج إ
 إلا لم يكن للحظر معنى1

يح ولكن أما أن الطلاق التعسفي لم يرد فيه نص من القرآن ولا في السنة فهذا صح -
فالقائلون  جتهادلأغفلنا باب الإ إلايكون كل شيء منصوص عليه و  أنليس بالضرورة 
لا ضرار " أنه بناء على قاعدة سد الذرائع و بناءا على قاعدة لا ضرر و  ابالتعويض قالو 

 لهذا يصلح الاحتجاج بعدم التعويض2

كن على التعويض فيه كشف لأسرار البيوت أمام المحاكم صحيح ولالقول بأن  أنكما 
شيء  همألم يعد هناك من سر يجب ستره فان  الأسرةالعموم يتدخل القضاء في شؤون 

هناك  أنما تعرض على القضاء ك فإنهاهو العيوب الجنسية مثلا  إخفاؤه الإنسانيحاول 
 أنمها كما و الفصل في خصو  الإنفاقوعدم  كالإعساركثيرة يطلع عليها القاضي  أمور

بول في طلاقه و ليقنع القاضي بعذره المق الاتهامات أنواعبمختلف الزوج قد يتهم زوجته 
 ينفي عن نفسه تهمة التعسف3

وجته يتوقى ذلك بان يعطي ز  أنالزوجية  الأسراركما أن الزوج الحريص على كشف 
جأ المضرور ضاء يظل ملقالقضاء فال إلىاللجوء  إلىيدفعها  أنحقها في التعويض دون 

ستيفاء حقه بالتراضيجز عن إالعا  

منحه  الطلاق ليس صحيحا لان الطلاق حق إيقاعمنع  إلىإن القول بالتعويض يؤدي 
ه تعويضا الزوج التصرف في طلاقه فرض علي أساء إذاضوح لكن ارع للزوج بكل و الش

 يتناسب مع حالته المالية وحالة الزوجة و ما تركها عليها من بؤس 4
                                                           

 -1 عبد الرحمن الصابوني، مرجع سابق، 93.
 -2 ساجدة عفيف محمد رشيد العتيلي، مرجع سابق، ص 109.
 -3 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 153.
 -4 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع نفسه ، ص 153.
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ذا الزوج له لان الزوجة قد حبست نفسها له مبررمدخول بها لا  إن طلاق الزوجة الغي -
وفوت عليها  مستقبلها الذي كان ينتظرها إضاعةوربما بطلاقه هذا يكون قد تسبب في 

بذلك  أنهاك ذل إلى إضافة، فلا مانع أن تأخذ تعويضا إن طلقت تعسفا  لذافرصا كثيرة 
ج أبدا وتبقى بها فقد لا تتزو  المدخولالطلاق قد أوقع عليها آثارا سيئة قد تفوق الزوجة 

 طول حياتها دون معيل أو يتقدم بها السن فتصبح غير مرغوب بها من قبل أقاربها1

 المطلب الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الجزائري

الزوج فانه يخضع لرقابة  لإرادةج وان كان وفقا  ق أ 49الطلاق وفقا لنص المادة 
 زوج لا يحرم حقا لل الطلاق من اعتبار مرغبالفالقاضي  إشرافالمحكمة العليا ويتم تحت 

 أخره حقا تعسف فيه يترتب عليه اتجاه زوجت إنولكن  المبدأمن حيث  تهمن ممارس
 يقابله وهو مبلغ مالي ينشأ في ذمته2

عن الطلاق  سلطة القاضي في تقدير التعويض إلى لذلك سوف نتطرق في هذا المطلبو 
.و إلى طبيعة التعويضسفي التع  

  الفرع الأول: سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي

ي تبين للقاضي تعسف الزوج ف إذا))بأنه من ق أ52قضى المشرع الجزائري في المادة لقد
 الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها((3

التقديرية  يتضح من المادة أن تكييف طلاق الزوج بكونه متعسفا أم لا متروك للسلطة
بأن " 29/05/1969الحكمة العليا بموجب القرار الصادر  للقاضي وهذا ما قضت به

ها قضاة الموضوع بالتعويض المادي و المعنوي للزوجة من جراء طلاق زوجها ل حكم
المنفردة من المسائل التي تخضع لسلطتهم التقديرية" بإرادته  

 بد أن ج فالقاضي عند حكمه بالتعويض للمطلقة تعسفا لاق أ52وعليه بموجب المادة  
 تتوفر فيه شرطان:

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 153.
 -2 مسعودة نعيمة إلياس، مرجع سابق، ص 300.

 -3 المادة 52 قانون الأسرة الجزائري.
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أن يتبن للقاضي تعسف الزوج بطلاقه لزوجته -  

أن يتقق القاضي من لحوق الضرر بالمطلقة  -  

:وفيما يلي نبين المقصود بهذين الشرطين  

 أولا: أن يتبين للقاضي تعسف الزوج بطلاقه لزوجته 

لال وقائع ن عدمه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ويتبين ذلك من خمتقدير التعسف 
 إنمانها و تبين للقاضي أن الزوج لم يطلق زوجته بسبب ضرر أصابه م فإذاالدعوى 
ائدة ف أويكون هناك مصلحة  أنبها دون  الإضرارلقصد  أوفائدة شخصية  أولنزوة 

رفضت أن  هالأنزوجته ليتفرغ للزواج من غيرها أو يطلقها  أن يطلقمنطقية ك أوشرعية 
احب الحق تهئ الطعام لأصدقائه في منزل الزوجية وهم سكارى وهو ما تفسره بخروج ص

 عن الغاية  التي لأجلها وضع الحق1

 إثباتن إالطلاق حق للرجل فإنه إن تعسف في هذا الحق فوان كان  الأصلوعليه فان  
المحكمة  اتلقرار العكس ووفقا  بإثباتوجة و على الزوج دفع ذلك التعسف يقع على الز 

ث الطلاق من الجانبين فهنا القاضي يقتص عن ظروف حدو  الإثباتتعذر  إذاالعليا لا 
لعليا في للطلاق وقد قضت المحكمة ا خرالآكان يسعى ويدفع الطرف  أيهماليعرف منها 

تلفة الزوجان بالبينة على مزاعمها المخبأنه " إذا لم يأتي  06/11/1986قرارها الصادر 
 وجب مبدئيا إلقاء الظلم على الساعي منهما وراء الطلاق"2

 ثانيا: أن يتحقق القاضي من لحوق الضرر بالمطلقة 

ى مطلقها الزوجة قد لحقها ضرر سبب هذا الطلاق جاز أن يحكم عل أنتبين للقاضي  إذا
لها خصوصا بالتعويض والضرر هنا بنوعيه المادي و الأدبي فغالبا ما تفقد الزوجة معي

 أما، فالالأطو تربية  الأسرةشؤون  إدارةتركت وظيفتها بغرض  أوكانت ربة بيت  إذا
ر الحالة النفسية تعسفيا فيتمثل في تدهو يصيب الزوجة المطلقة  الضرر المعنوي الذي قد

                                                           

، 1، مجلة رسالة حقوق العلمية مجلد التعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة و القانونشذى مظفر حسين،  1-
 .13، ص 2009، د م ن ، د د ن ، 1عدد

 -2 م ع، الغرفة المدنية،1986/3/27، النشرة السنوية ،الجزائر ص 127.
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رر تحقق القاضي من لحوق الض فإذاللمطلقة و نظرة المجتمع لها كونها مطلقة ، 
ر في هذا للمطلقة بسبب هذا الطلاق جاز له أن يحكم على مطلقها بالتعويض وقد صد

 حيث قضت بموجبه انه من 15/6/1999الشأن قرار المحكمة العليا في قرارهاالصادر
على القرار  عيالنن فإالمنفردة ومن ثم  بإرادتهالطلاق  إيقاعنه "يحق للزوج ر قانونا أاالقر 

للزوج  أنية الحال المطعون فيه بالقصور في التسبب ليس في محله ومتى تبين في قض
لاق وذلك التي دفعته للط الأسبابيفصح عن  أنالحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون 

 لإبعادات الذين يقدمون تبرير  للأزواجخلافا  الإثباتتجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد 
الفانون ومتى  المسؤولية عنهم وعليه فان قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق طبقوا صحيح

 كان كذلك استوجب رفض الطعن1

فة المسؤولية في للطلاق و تحمله كاالحقيقية الموجبة  الأسبابوعليه بفرض الزوج تقديم 
ت الطلاق الحكم بالطلاق و تحميل الزوج المطلق تبعا إلاالقاضي  أمامالطلاق فلا يكون   

حسب ما ثبت تعسف المطلق ب إذا مادية لها لا إعانةفالتعويض جبرا لخاطر المطلقة و 
عسف الزوج ثبت ت فإذاالتي جرى فيها الطلاق  ظروفالزوجين و  أحوالمن يراه القاضي 

..حكم للزوجة بالتعويض وكذا بسائر تبعات انحلال الرابطة من نفقة حصانة .  

فيا لها من للزوجة المطلقة طلاقا تعس أنفي قراراتها "  وهو ما قضت به المحكمة العليا
 أيلمطلقة وفي جراء الطلاق التعسفي و ينبغي تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح ا

نح يستوجب نقض القرار الذي م المبدأهذا  الأحكامل القضاء بما يخالف تدخ إطار
 للزوجة المطلقة مبلغ من المال "2

لك للقاضي وترك ذولقد أحسن المشرع عملا عندما لم يقيد التعويض وترك ذلك للقاضي 
لك بحسب الناجم عن طلاق الزوجة وذ رالضر  حدده حسب ما يراه كفيلا بدفعيعينه و ي

أن  الذي أصاب المطلقة  على الضرر المادي و المعنوي التعسف و درجته سواءا كان
ما أن وزواجها من زوج آخر كو مؤخر الصداق  الحالة المالية للزوجيراعي في تقديره 

يستحق إذا ه لا عند البينونة و انتهاء العدة، وعلي إلاتعويض الطلاق التعسفي لا يستحق 
                                                           

 -1 م ع ،غ أ ش ،1999/6/15،ملف رقم 223019، غ أ ش، ص 103.
 -2 م ع ، غ أ ش ،غرفة القانون الخاص ،1969/5/29، ن س ،وزارة العدل ، الجز ائر ص 306.
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ي ف كان الطلاق رجعيا و العدة قائمة ولقد قررت المحكمة العليا في قرارها الصادر
صمة إذابأنه  " للمطلقة الحق في النفقة و التعويض وسائر توابع الع 22/11/1982  

 كان طلاق الزوج غير مبرر ولو كان الزوج غير مسجل بالحالة المدنية"1

 الفرع الثاني: طبيعة التعويض عن الطلاق التعسفي

لقواعد المقرر عن الطلاق التعسفي لصالح الزوجة لا يخضع ل إن التعويض
زوج مكرر ق م ج السالفة الذكر وعليه فالحق المخول لل 124ة في المادة مالعا

القانون  الحق في في إيقاع الطلاق يختلف عن نظرية  التعسف في إستعمال
لمستمدة المدني الجزائري إذ أنه ذو طبيعة خاصة متمثل في العصمة الزوجية ا
ق م  124من الشريعة الإسلامية ، وان التعويض الزوجة لا ينطلق من المادة 

 مكرر السالفة الذكر و إنما مصدره مسؤولية الزوج كونه صاحب 124و 
التعويض عليا في قرارها " إن الحكم بمحكمة الالعصمة الزوجية وهو ما أكدته ال

عن الضرر طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمل التعويض عن 
 الطلاق"2

 المبحث الثالث:متعة المطلقة ونفقة العدة للمطلقة تعسفا

 المطلب الأول:متعة المطلقة للمطلقة تعسفا

تنص عليه  كثير من الباحثين المعاصرين أن التعويض عن الطلاق التعسفي الذييرى 
لا بد التعرض الأحوال الشخصية العربية مصدره المتعة التي شرعت كأثر للطلاق لذلك ف
طلاق لمفهوم متعة ومشروعيتها وحكمها وعلاقة المتعة بالتعويض القانوني عن ال

 التعسفي.

 الفرع الأول: تعريف متعة المطلقة تعسفا

                                                           

 -1 بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 244.
 - 2 باديس ذيابي، مرجع سابق، ص 187ص188.
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لمعرفة معنى المتعة وجب معرفة معناها اللغوي والاصطلاحي    

 أ: تعريف المتعة لغة 

اسمان  سم للتمتيع و جمعها متع، و المتعة و المتاعإبضم الميم و كسرها هي المتعة 
 يقومان مقام المصدر الحقيقي وهو التمتيع ومن معاني المتعة 1

 وللمتعة والمتاع معان منها السلعة أو الأداة ومنه قوله تعالى " ولما فتحوا متاعهم "2
 والمتعة ما يتمتع به من الصيد و الطعام والمتعة ما تضم حجة إلى عمرة 3

 ب: تعريف المتعة اصطلاحا

 1 التعريف الفقهي للمتعة

ي الفقه الفقهاء صراحة على تعريف المتعة مع أنهم افردوا لها بابا خاصا ف لم ينص  
 فقد عرفها ابن القيم: ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها4

داق لجبر ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الص"وعرفها الدسوقي بقوله : 
"خاطرها  

وعرفها بعض فقهاء الشافعية بأنها:"اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته 
 إياها"5

زوجية لطلاق مال يدفعه الزوج للمرأة عند مغادرة بيت ال":بأنها عرفها أبو الزهراء
 أو تفريق"6

                                                           

 -1 رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، مرجع سابق، ص 163.
 -2سورة يوسف، الأية، 63.

 -3 شوقي ضيف، مرجع سابق، ص 883.

 -4 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 297.
 -5 رسمية ع الفتاح موسى الدوس ، مرجع سابق،164.

 -6 أبو زهراء ، مرجع سابق ، ص 244.
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جبر خاطرها ما يدفعه الزوج لمطلقته بعد الطلاق ل هي التعريفات يتضح أن المتعةمن 
قع جراء ما لحقها من أذى نفسي ومادي فوجبت المتعة جبرا لما يلحقها من أذى متو 

هذا  وأ متعة ل ة بسببها فلالت الفرقالحصول لأن الفرقة حصلت دون موافقتها فلو حص
 باتفاق الفقهاء .

 2: التعريف القانوني للمتعة في فانون الأسرة الجزائري

لطلاق قانون الأسرة الجزائري على المتعة و إنما أورد بدلها التعويض عن الم ينص 
تعة و انه التعسفي وهو ما دفع بعض الشراح إلى اعتبار ذلك التعويض من قبيل الم

حكمة العليا لهذا الفرض الشرعي و بالمقابل فان المتتبع لاجتهاد الم المسمى القانوني
وا في ضوح على سير القضاة على خطى منح المتعة للمطلقة ، وان اختلفلايطلع بو 

لطة المقدار إلا أنهم اتفقوا في النوع "وهو مبلغ من المال يعطى للزوجة حسب الس
ختصاص التقديرية للقاضي ،وهو ما قضت به المحكمة بكون تحديد مبالغ المتعة من ا

 في الواقعو جزائر ستقر عليه القضاء في الالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهو ذاته ما ا
 مه عنصرالقول بأن الأمر يتعلق بتعويض يحتاج إلى وقفة، ذلك أن التعويض يلز  إن

في  جاوزكما أنه يقدر وفقا للقواعد العامة بحسب الضرر الناجم عن الخطأ أو الت الخطأ
 حين أن تقدير المتعة يكون حسب يسر المطلق وحال المطلقة1.

 هسفي إلا أنلفظ التعويض عن الطلاق التع استعملوما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه 
ارات أخرى في بعض القرارات القضائية أن القاضي يحكم بنفقة المتعة، وفي قر  نص

ء الطلاق عسفي، فهل يمكن للمطلقة من جراتمصطلح التعويض عن الطلاق الاستخدم 
عة كانت لكل أن المت اعتبارعويض في آن واحد؟ على التعسفي أن تأخذ نفقة المتعة والت

قانون للمطلقة آن الكريم، أما التعويض فقد حصره القة دون تحديد نوع طلاقها في القر مطل
 تعسفيا فقط فهل هذا مبرر أو غير مبرر؟ 

حيث   07/04/1986لقد جاء في هذا الشأن قرار المحكمة العليا في قرارها الصادر 
نفقة إهمال،  الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة عدة،جاء بمقتضاه " 

نبغي عندنفقة متعة، وكذلك التعويض الذي قد يحكم به من جراء الطلاق التعسفي، وي  
                                                           

 -1 بن زيطة الهادي ، مرجع سابق ، 158.
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، والقضاء وفي أي إطار تدخلصالح المطلقة،تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها ل الحكم 
لغا إجماليا جب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلمبدأ يستو ابما يخالف أحكام هذا 

 من النقود مقابل الطلاق التعسفي"1

ي آن عة الطلاق و التعويض فمطلقة متالا القرار أنه ذهب إلى إعطاء ما يلاحظ على هذ
نها مطلقة فهي تستحق المتعة بالنظر إلى أ واحد على أساس أنها طلقت طلاقا تعسفيا

تحق التعويض وتستحق فضلا عن ذلك التعويض بسبب أن طلاقها كان تعسفيا فهي تس
 من وجهين.

 ثانيا: مشروعية المتعة و حكمها 

 أ: مشروعية المتعة

 متعة الطلاق مشروعة بالكتاب و السنة و الآثار المروية عن الصحابة 

 1: مشروعية المتعة من القرآن الكريم

فريضة و  لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهنقال تعالى: " 
 متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"2

الى "ومتعوهن"، لقوله تع المتعة للمطلقة قبل الفرض وجب أووجه الدلالة في الآية أن الله 
أنها  يث" حعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره و "قوله ، و بحرف على والأمر للوجوب

يس من ول حقا على المحسنين"من أحرف الإلزام و الإثبات التي تفيد الوجوب وقوله "
. "عليه حقاألفاظ الإيجاب أكد ذلك من قوله"   

تمسوهن  نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن "يا أيها الذين أمنوا إذا:وقوله تعالى
 فما لكم عليهن  من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا "3

                                                           

 -1 م ع ، غ أ ش ، 1968/4/7، ملف رقم 41560، م ق، 1989، عدد2ص69.

 -2 سورة البقرة ، الأية 236.
 -3 سورة الأحزاب، الآية، 49.
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ر أو هصراحة على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء سمي لها م الآيةتدل حيث 
جوب ما لم يقم وذلك بالأمر الوارد في قوله تعالى "فمتعوهن "الذي يقتضي الو  لم يسم لها

 دليل على خلاف لك.
 وقوله تعالى : " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين على المتقين "1

 هنجه الدلالة في الآية الكريمة أن الله أوجب المتعة لجميع المطلقات المد خول بو  
 المسمى لهن مهر وغير المسمى لهن.

 2: من السنة النبوية

عن عباس  صحيحة منها ما روى البخاري فيالسنة النبوية و  في وردت مشروعية المتعة 
ليه بسط فلما أدخلت ع شرا حيلبنت  أميمهتزوج بن سهل عن أبيه و أبي أسيد قال : ))  

 يده إليها فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوبين ر زاقيين((2

ية المتعةدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم متع زوجته فدل ذلك على مشروع  

الله  تعوذت من رسول الله صلى أن عمرة بنت الجونعن عائشة رضي الله عنها )) -
ا ذت بمعاذ فطلقها ، وأمر أسامة أو أنسععليه وسلم حيث دخلت عليه فقال :لقد 

 فمتعها بثلاثة أثواب زارقية ((3

ييب خاطرها ، فالمتعة المقررة للمرأة المطلقة لتطهذه الأحاديث على مشروعية المتعةتدل 
لحقها من جراء طلاق زوجها.و تهدئة نفسها و تعويضا عن الم الفراق الذي   

 ثالثا: حكم المتعة و الحكمة من مشروعيتها

 

 

                                                           

 -1سورة البقرة، الآية 241.
 -2 زراقين : الزراقية و هي ثوب من الكتان الطويل يكون في داخل بياضه زرقة .

 -3 جميل فخري محمد جانم ، مرجع سابق، ص299.
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 أ: حكم المتعة

المسلمون في حكم المتعة إلى أربعة أراء كما يأتي:اختلف الفقهاء   

عية ، : وهو للحنفية و المشهور عند الحنابلة و الظاهر من مذهب الشافالرأي الأول -
بها و أخرى لا  بان المتعة المشار إليها في القرآن الكريم على نوعين: متعة يقضىويرون 

تعالى:"  قال يقضى بها ، فتجب للمطلقة فبل الدخول و التسمية و تستحب لغيرها
 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "1

رينة إلى تصرفه ق الآية أن قول الله متعوهن أمر و الأمر للوجوب مالموجه الدلالة في 
 الندب أو الإباحة.

 واستدلو ا بقوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المتقين "2

وواجبة  وجه الدلالة في الآية أن المتعة واجبة لكل مطلقة ولم يخصص بعضا دون بعض
حيث المتعة  وتستثنى المطلقة قبل الدخول مع التسمية منحقا على كل متق يخاف الله، 

وهن أو لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمس}نصف  الصداق لقوله تعالى:أن لها 
لا أن يعفون أو فنصف ما فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إ لهن فريضة اتفرضو 

 يعفو الذي بيده عقدة النكاح {3

ان المتعة ورواية عن أحمد و اختاره ابن تيمية ب ماميةالإو الرأي الثاني وهو للشافعية -
ف المهر و حسبها نص االتي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها وقالو  إلاواجبة لكل مطلقة 

"و للمطلقات متاع بالمعروف ". تعالى يستدلون بقوله ومتعوهن وبقوله  

وجات النبي انه فرض المتعة لكل مطلقة بمعزل عن البناء و التسمية ويؤكده تمتيع ز  اذ
لأزواجك إن  يا أيها النبي قلوكن مدخولا بهن في قوله تعالى :} صلى الله عليه وسلم

 كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا {4

                                                           

 -1 سورة البقرة ، الاية 236.
 -2 سورة البقرة، الأية 241.

 -3 سورة البقرة، الآية 237-236.
 -4 سورة الأحزاب، الآية 20.
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يها المطلق المتعة مندوبة ولا يجبر عل أنالثالث وهو مذهب المالكية الذين يرون  الرأي -
:أقسامثلاث  إلىبحال وقد قسم المالكية المطلقات   

ن من لهن المتعة ولاشيء لهالمطلقات قبل الدخول و قبل التسمية ف :القسم الأول*
صرفه من ين ي:"ومتعوهن "واختصاصه بالمحسنلصداق ودليلهم في ذلك قوله تعالىا

 الوجوب إلى الندب 
 و الإحسان و التقوى ليسا بلازمين بل من التقوى ما هو واجب وما هو ليس بو اجب1

المهر ولا  فاوجب لها نصف :المطلقات قبل الدخول وبعد تسمية المهر :القسم الثاني*
وهن وقد تمس وان طلقتموهن من قبل ان}متعة لهن ويستدلون في ذلك إلى قوله تعالى

 فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم {2

ة وأما المطلقة الله تعالى ذكر المطلقة قبل البناء فأمر بالمتعة في الحالة الأخير  أنحيث 
عها فدل هذا على قبل البناء و بعد التسمية فاوجب لها نصف الصداق فقط ولم يأمر يتمتي

نه لا متعة لهاأ  

ولان أن أم لم يفرض و فيهن ق مهر الدخول فرض لهن:المطلقات بعد الثالث*القسم 
لقة المدخول يجبر الزوج عليها في الأول و يندب إليها القول الثاني فالمط المتعة واجبة

جبر تجب لها المتعة في قول مالك إذا طلقت، لكن زوجها لا ي بها و المسمى لها مهر
م يؤذها قضاء فيكون آثما إذا ل على الزوج ديانة لا أوجبهاعلى ذلك ، ما يعني أن مالكا 

 ولا يجبر قضاء على أدائها

مطلقة  الرأي الرابع : وهو مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد ويرون بوجوب المتعة لكل -
ة مهما كان محلها من البناء و التسمية و الرجعة ، وقد قال ابن حزم بإيجاب المتع

 للمختلعة أيضا 

لقوة  التي سمي لها يكون راجحا وهذا إلال مطلقة ولعل رأي من قال بوجوب المتعة لك
لاستعادة ملأبعث  إلىالتي تهدف و توفيه لمقاصد المتعة و  إليهااستندوا  التي الأدلة  

                                                           

 -1 بن زيطة الهادي ، مرجع سابق ، ص156.
 -2 سورة البقرة الأية 241.
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 الحياة الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى1

 ب: الحكمة من مشروعية المتعة 

بالغا  راأثومقاصد فالطلاق يترك  اعز وجل للمتعة حكمالمولى  تشريع في  أنلا شك   

قلب  ووحشة لدى المرأة خاصة إذا كان بدعيا و المتعة كما يقول المالكية شرعت لجبر
مرأة عما ،فالمتعة تعويض للق، فهي تعويض للمرآة عما لحقهاالمرأة من فجيعة الطلا

اتها في ينينة على نظام حالوظيفة أو معنوي كفقدانها للطمأ لحقها من ضرر مادي كترك
ها نرى :احمد الغندور" لما كان طلاق الزوج زوجته مضرا بكنف الزوج ، وفي ذلك يقول

ة وذلك أن الشريعة رتبت على الطلاق أثرا يرمي إلى تخفيف هذا الضرر عن المطلق
ريع الإسلام للمتعة بالتعويض الذي تفرضه على الزوج لمطلقته و يسمى بالمتعة ،وفي تش

لطلاق محافظة على الأعراض وصون كرامة الناس أمر حتى في ايندرج ضمن مقاصده لل
 بان لا ننسى المودة و الإحسان قال تعالى: " ولا تنسو ا الفضل بينكم"2

فقة على كانت تعتمد في الن أنهان المرأة قد تمر في حالة صعبة بعد الطلاق حيث أ -
ند عدم المال لسد حوائجها خاصة ع إلىبعد الطلاق في حالة تحتاج  أصبحتزوجها وقد 

لي أن بذلك كانت المتعة مساعدة من الناحية المالية وقد بين محمد الزحيوجود المعيل 
 حكمة المتعة أنها تساعد المرأة من الناحية المالية خاصة في هذه الفترة بعد الطلاق3

 ثالثا: العلاقة بين التعويض عن الطلاق التعسفي و المتعة 

التطرق  من لاأو التطرق للعلاقة بين التعويض عن الطلاق التعسفي و المتعة لا بد  قبل
الشبه و الاختلاف بينهما أوجه إلى  

 أ: أوجه الاختلاف بين التعويض و المتعة

في عدة أمور منها:تختلف المتعة عن التعويض   

                                                           

 -1 بن زيطة الهادي، مرجع سابق، ص 157.
 -2سورة البقرة، الأية 237.

 -3 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، 305.
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المروية من  الآثار ن و السنة النبوية وبتت بنصوص واضحة الدلالة من القرآن المتعة ثأ
ائلون به على ،أما التعويض فهو أمر اجتهادي مختلف فيه استند القالصحابة و التابعين

لمتعة بمجرد نظرية التعسف و التي بنيت مشروعيتها على أدلة من القران و السنة تجب ا
نما الطلاق و لكل مطلقة إذا أخذنا بأوسع المذاهب التي توجب المتعة لكل مطلقة بي

  يجب إلا إذا كان الطلاق تعسفياعويض لاالت

عته المتعة تجب للمطلقة بمجرد الطلاق من غير أن يبدي المطلق الأسباب التي دف
ك أباحت إذا لم يكن هناك سبب مشروع للطلاق و لذل ، أما التعويض فانه يجب للطلاق

فان كانت لاق الط إلىالقوانين للمطلق أن يدافع عن نفسه فيذكر الأسباب التي دفعته 
 أسبابا معتبرة فلا يحكم بالتعويض1

 ب: أوجه الشبه بين المتعة و التعويض

لذي يزيل إن كلا من أمتعة و التعويض عن الطلاق التعسفي يجبان بعد الطلاق البائن ا
عد انقضاء الحل بين الزوجين لذلك فالمطلقة رجعيا لا تستحق متعة ولا التعويض إلا ب

ان اختلفا المتعة و الطلاق التعسفي يتفق على مقدارها الزوجان فالعدة ، كما أن كلا من 
قدرها القاضي لخاطر تخفيفا عن ألامها و تعويضا لها عما أصابها من ضرر بإيقاع 

 الطلاق عليها2.

ويضا لها كلا من المتعة والتعويض وجبا جبرا لخاطر المرأة وتخفيفا عن ألامها و تع إن
طلاق عليها عما أصابها من ضرر بإيقاع ال  

 ج : العلاقة بين التعويض عن الطلاق التعسفي و التعويض 

لمتعة لم يحسم المشرع الجزائري مسألة المتعة في القانون الجزائري حيث اعتبر ا
ثلما ما طلاق التعسفي شيء واحد وعنى واحد موالتعويض عن الطلاق التعسفي عن ال

تعة جاء في قرارات المحكمة العليا أنه اشتمل على "من المقرر شرعا و قضاءا أن الم
ها جزء من تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج لها عن طلاق غير مبرر و يسقط بتحميل

                                                           

 -1 جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص 254 ص255.
 -2 جميل فخري محمد جانم ، نفس المرجع ، ص 354.
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ناد الظلم الى بإس المسؤولية ولما كان ثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه قضى
توجب الزوجين معا فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة ومتى كان ذلك اس

 النقض جزئيا فيما يخص المتعة "1

و هو  يتضح من القرار أن قضاة اعتبروا المتعة تعويضا عن الطلاق الغير مبرر
إذا كان بسبب  المطلقةالتعريف القانوني للتعويض عن الطلاق التعسفي الذي تستحقه 

قابل ة مالمتعة تمنح للزوج أنظلم المطلق وذلك مؤكد بتأسيس القرار الذي خلص إلى 
 الضرر الناتج عنها من طلاق

 المطلب الثاني: نفقة العدة للمطلقة تعسفا

 الفرع الأول : تعريف نفقة العدة 

حكامها و أ عرفةمو  معرفة بيان المقصود بالعدة أولا لمعرفة المقصود بنفقة العدة وجب
 أنواعها.

 أ: تعريف العدة

 1 : تعريف العدة لغة

مبلغه  العدة لغة بكسر العين وتشديد الدال في اللغة الإحصاء و العدد مقدار ما يعد و
ثنا )إن عدة الشهور اومنه قوله تعالى)،يقال عددت الشيء عدة أي أحصيته إحصاء 

 عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الأرض منها أربعة حرم(( 2

 و يقال انقضت عدة الرجال إذا انقضى أجله كما يقال اعتدت المرأة من وفاة زوجها أو 
 طلاقه إياها3

 2: تعريف العدة اصطلاحا
                                                           

 نقلا عن  نبيل صقر، قانون الأسرة الجزائري نصا       27/1/1986المؤرخ في  39731قرار محكمة العليا رقم   -1
 .54ص 53، ص 2006وفقها و تطبيقا ،دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 

 -2 سورة التوبة، الآية  02.
، بادئ الإجتهاد القضائية و أحكام الفقه الإسلاميمباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال معبد الفتاح تقية ،  3-

 .246، 1999دار ثالة، الجزائر، 
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من اثار  الشارع على الزوجة التي فارقها زوجها لانقضاء ما بقي أوجبهالذي  الأجلهي 
 الزواج بعد الفرقة 

 ولقد عرفه الحنفية بقولهم :تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته1

القانون نصولقد  ،لتي تنتظرها الزوجة عقب انقضائهافالعدة هي تلك المدة ا وعليه  
  الجزائري في المادة 30 ق ا ج " يحرم من النساء مؤقتا المعتمدة من طلاق أو وفاة.."2

زوجها بشرط  عند الافتراق بينها وبينسلامية العدة على الزوجة ولقد أوجبت الشريعة الإ
م طلقتموهن أن يكون قد تم الدخول لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ث

 من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها "3

و إعطاء  الرحم حتى لا تختلط الأسباب ةبراءأما الحكمة من مشروعية العدة فهي معرفة 
ة ، فالعدة فرصوجته ما دامت معتدة من طلاق رجعيلمطلق فرصة لمراجعة ز الزوج ا

ان زواج ا فهذ إلى بالإضافةيجرب فيها كل من الزوجين نفسه بالبعد عن صاحبه و 
 المطلقة على اثر طلاقها دون انتظار فترة معينة يثير كثير من الأقاويل و الشبهات 4

 ثانيا: أنواع العدة و أحكامها

منه وما  61المادة  إلى 85المتعلقة بالعدة من المواد  الأحكامنص المشرع الجزائري على 
طلقة عدة و هي عدة الم أنواع أربعةالعدة في القانون الجزائري  أنيلاحظ على هذه المواد 

ه عدة في دراستنا هذ بهمناالمتوفي عنها زوجها عدة زوجة المفقود وعدة الحامل وها 
أحوالها  باختلافالمطلقة وذلك   

 أ: عدة الحامل

                                                           

، 2000، مكتبة الكتاب، القاهرة، الطلاق و أثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلاميوفاء معتوق حمزة فيلاش،  1-
 .325ص

 -2 المادة 30 قانون الأسرة الجزائري
 -3 سورة الأحزاب،الآية 01.

 -4 بلحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق ، ص 370.
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 الأحمال ودليل ذلك قوله تعالى :" وأولاتكانت المطلقة حاملا فعدتها وضع حملها و  إذا
 أجلهن أن يضعن حملهن "1

مشرع فالحامل تعتد بوضع الحمل سواءا كانت من طلاق أو غيره وهو ما نص عليه ال
و أقصى مدة الحمل عشر أشهر  " عدة الحامل وضع حملهامنه  60الجرائري في المادة 

 من تاريخ الطلاق أو الوفاة 2

لا يجوز لها  لذلك فإذا  صدر حكم بالطلاق بين الزوجين وكان ذلك أثناء فترة الحمل فانه
ع قد جاء عدتها ولا عبرة لها إذا كان الوض تكون مح ل خطبة إلا بعد إنقضاءان تتزوج 

اوز هذه بعد شهر أو عدة أشهر و إنما العبرة بالولادة ووضع الحمل ولكن لا بد أن تتج
مدة الحمل  أقصىأشهر وهي  10المدة   

 ب: عدة المطلقة 

لاث بمضي ثكانت الزوجة معتدة من طلاق و كانت غير حامل وممن يخض فعدتها  إذا
 حيضات ودليل ذلك قوله تعالى " و المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قر وء"3

ثلاث أشهر  وذلك سواء كانت صغيرة دون البلوغ أو بلغت سن اليأس من المحيض فعدتها
و  أشهرلاث م فعدتهن ثارتبت إنلقوله تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم 

 اللائي لم يحضن "4

التي تنص "تعتد اليأس من المحيض 58المشرع الجزائري في المادة  إليهوهو ما ذهب 
 بثلاث أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق "5

الأشهر لأنها  وأ الاقرءبالنسبة لعدة المرأة المطلقة طلاق فرار فهي تعتد بأبعد الأجلين  أما
 قد تكون من ذوات الأقراء الممتدة فتطول أقراءؤها أكثر من أربعة أشهر و عشر أيام6

                                                           

 -1 سورة الطلاق الآية 04.
 -2 المادة 60 قانون الأسرة الجزائري 

 -3 سورة البقرة ، الآية 227.
 -4 سورة الطلاق ، الآية 03. 

 -5 المادة 58 قانون الأسرة الجزائري .

 -6 بلحاج العربي ، الوجيز في فانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق،ص 372.
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 ثانيا : أحكام العدة

ق أ ج فترث المعتدة  132توجب العدة التوارث بين الزوجين وهو ما نصت عليه المادة 
نا لا إذا من طلاق رجعي من زوجها أن توفي أثناء العدة و لا ترثه المعتدة من طلاق بائ

فيعامل بنقيض  قفيعتبر بذلك الزوج متعسفا في استعماله حق للطلا الإرثعتبر فارا من 
لتزم بيت وقت الفرقة و ي إلىما قصد ، وعلى المعتدة أن تعتد في البيت الذي تسكنه 

لا تخرجوهن من }}إلا للضرورة لقوله تعالى الزوجية و لا تخرج منه   
 بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {{1

ج " لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى  أق 61وهو ما نص عليه المشرع في المادة 
ة في حال إلاعنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها 

 الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق "2

 الفرع الثاني: نفقة المطلقة تعسفا

 أولا: مفهوم نفقة  المطلقة 

 أ: تعريف نفقة المطلقة

 1: تعريف النفقة لغة 

اع و القاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقط النفقة مأخوذة من النفق و الفاء
البيع  لأول نقول نفقفالأصل ا ،الشيء و ذهابه و الآخر على إخفاء الشيء و إغماضه

و دهمه  نفاقا أي راج، ونفقت السلعة علت ورغب فيها النفاق ضد الكساد نفق ماله
 وطعامه نقص و قل ، انفق المال صرفه النفقة ما أنفق الرجل إنفاقا وجد نفاقا لمتاعه 3

 2: تعريف النفقة اصطلاحا

"الحنفية النفقة بأنها " إدرار الشيء بما يفي وفاؤه  عرف  
                                                           

 -1 سورة الطلاق ، الآية 01.
 -2 المادة 61 قانون الأسرة الجزائري .

 -3 صالح العلي صالح، أمينة الشيخ الأحمد، مرجع سابق، ص 283.
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 و عرفها المالكية بأنها: قوام معتاد حال الآدمي دون سرف "

 ولقد عرفها الحنابلة " كفاية من يمونه خبزا أو دما أو كسوة أو مسكنا "1

الحيوان  و الإنسانعلى  الإنفاقمن التعاريف أن تعريف الأحناف جاء عاما يشمل يتضح 
 الإنسانقة ان بنفالحنابلة فإنهما يختص، أما بالنسبة لتعريف المالكية و و النبات و غيرهم

زوجة أو قريبا . الإنسانفقط سواء كان هذا   

 أومن طعام  لإقامة حياته " هي كل ما يحتاجه الإنسان بأنهاو عليه يمكن تعريف النفقة 
 كسوة أو علاج أو السكن أو أجرته "2

فقة الغذاء و ق ا ج " تشمل الن 78وقد نص المشرع الجزائري على النفقة في المادة 
 الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة 3

 ثانيا: الحكمة من مشروعية النفقة لعدة

مان كرم الله تعالى المرأة أعظم تكريم سواء كانت أما أو أختا أو زوجة و كفل لها ض
، فقد فرض لقةجبها حتي للمطو حقوقها ومن ضمن تلك الحقوق الي كفلها لها النفقة فقد أ

تنقضي  على الشارع الحكيم العدة على المطلقة ومنعها من الزواج في هذه الفترة حتى
ا و ملبسها ولكنه لم يتركها بدون أن يضمن لها و يكفل مؤنة طعامها و شرابها و سكنه

ي بب فهو الذي بيده عقدة النكاح وهو المتس لأنهعليها  الإنفاقفأوجب على المطلق 
سله، وقد العدة صيانة لنالطلاق و لان العدة لحقه فهي ممنوعة من الزواج حتى تنقضي 

اق الزوج بالعدة و منعناها من الزواج مع عدم إنف ألزمناها فإذاتكون المطلقة لا عائل لها 

                                                           

 -1 وفاء معتوق فيلاش، مرجع سابق ، ص 327.
 -2 أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الجامعة الجديدة، 2004، ص 261.

 -3 المادة 78 قانون الأسرة الجزائري .
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لذلك  لامالإسهلاكها أو انحرافها لتضمن لقمة عيشها وهذا ما لا يرضاه  إلىيؤدي ذلك 
 ألزم المطلق بالنفقة عليها حتى تنتهي العدة و التي هي حق من حقوقه 1

 ثالثا: وجوب النفقة 

و القاضي  أمر مقرر بالنص لأنهااتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة في عدة طلاقها 
د بحسب حال أحدهما و بما يس أوهو الذي يحدد مقدار النفقة بحسب حال الزوجين 

هذه النفقة  العلة في أنالمستقبل الجديد و قد ذكر الفقهاء  لظروفحاجاتها و مواجهتها 
العدة في ك أحياناستمرار للحياة الزوجية لبا هي نفس علة النفقة الزوجية لأن العدة إغا

راق على ف الطلاق الرجعي أو هي من اجل الزواج السابق قطعا كوجود الحمل أو الحزن
 الزوج أو الإحتياط لمنع اختلاط الأنساب2

فية وقالوا تستحق ستحقاق النفقة فتوسع الحنلاو لقد اختلف الفقهاء في بعض حالات العدة 
لا   وأبائن سواءا كانت حاملا  أوالمطلقة نفقة العدة سواءا كانت العدة من طلاق رجعي 

 الزوجية و  منع النفقة و السكن في عدة الطلاق البائن لزوال إلىالحنابلة فقد ذهبوا  أما
ط لقوله تعالى المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى فق أن إلىالمالكية و الحنابلة وذهب 

 }}أسكنوهن من حيث سكنتم ن وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن{{3

 وقوله تعالى }}لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{{4

ا ثلاث فلم ولا تستحق النفقة لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقه
ي حديث فاطمة يجعل رسول الله لها سكنى ولا نفقة بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال ف

ت أم ري حفظأة لا ندر لا تترك كتاب ربنا و سنة نبينا لقوله صلى الله عليه وسلم " ام
.نسيت لها السكنى و النفقة   

                                                           

 -1 وفاء معتوق فيلاش ، مرجع سابق ، ص 330.

 -2 وهبة الزحيلي  ، مرجع سابق ، ص 75ص76.
 -3 سورة الطلاق، الآية 06.

 -4 سورة الطلاق، الآية 01.
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قة المطل نأو ،فالمطلقة المعتدة من طلاق بائن تستحق النفقة و السكنى عند الحنفية 
الحامل تستحق النفقة باتفاق الفقهاء سواءا عدة وفاة أو طلاق رجعي أو بائن1،  فالمعتدة 

قية الورثةع بمن وفاة لا تستحق النفقة لأنها تستحق فرضها من الميراث و التركة م  

 

 

                                                           

 - 1 وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص 77ص78.
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إقرارهما للطلاق وجعله  رغم الشريعة الإسلامية و القانون أن وفي الأخير نتوصل إلى
هذا الحق مقيد بعدم جواز التعسف فيه  أن إلاالمنفردة للزوج  بالإرادة  

ان كل من الشريعة و القانون لم يضعا تعريفا محدد للطلاق التعسفي-  

 نأيشترط لاعتباره تعسفيا المشروعة فيه و  الأسبابشرعا عند قيام الطلاق حق ثابت  إن - 
إيقاعه على الزوجة يثبت به التعويض لها عما  أنا لحكمة مشروعيته بحيث يكون مناقض

ا بسببه.أضرار ها من لحق  

وضعت الشريعة الإسلامية قيود على الزوج عند إيقاعه للطلاق من شأنها الحد من  -
حالاته الطلاق و التقليل من   

 الأصل إن حق الطلاق مثله مثل بقية الحقوق مقيد بعدم التعسف في استعماله لذلك كان  -
.فيه الحظر وهذا للمحافظة على شمل الأسرة وحماية المجتمع  

لا. أمما كان تعسفيا  إذاتعد معرفة معايير التعسف في الطلاق ضرورة ملحة لمعرفة  -  

الضرر الموجب للتعويض عن الطلاق التعسفي .إن المشرع الجزائري لم يبين نوع  -  

زوجة لا بد من توافرها و فلا يعوض الزوج زوجته إلا إذا هناك شروط في تعويض ال -
 قانون الأسرة 52و تحققت وذلك طبقا لنص المادة على الزوجة  نطبقت هذه الشروط إ

.الجزائري  



 

84 
 

عسفي و هذا استنادا لقوله إن الفقه الإسلامي هو الأخر اخذ بالتعويض عن الطلاق الت-
صلى الله عليه وسلم "" لا ضرر ولا ضرار"" فالتعويض في هذه الحالة هو من باب رفع 

 الحرج و المشقة على الزوجة.

تجب المطلق لكل مطلقة يطلقها زوجها بإرادته لمنفردة.  -  

لها  ررفي الحصول على المتعة المق لقةالتعويض عن الطلاق التعسفي لا ينفي حق المط إن
وهذا لاختلافهما رغم التشابه لكبير بينهما وكذا مختلف توابع  الإسلاميةبموجب الشريعة 
 العصمة الزوجية.

 -الاقتراحات

من قانون الأسرة و التي جاءت بشكل عام  25على المشرع الجزائري تعديل نص المادة  -
يبين  أن أيضاحتى يتبين منها كيفية تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي، كما عليه 

المتخاصمين من جهة ولفتح المعتمدة في ذلك وهذا حفاظا على حقوق  الأسسو  رالمعايي
لعليا في تقدير التعويض من جهة أخرى.باب واسع لرقابة المحكمة ا  

وجوب النص صراحة على المتعة في قانون الأسرة الجزائري وهذا لتمييز بينها وبين  -
 التعويض عن الطلاق التعسفي.

 

 

 



 

  
 

 أولا: المصادر 
القرآن الكريم -  
السنة النبوية -  

 القوانين
       المعدل  الأسرةالمتضمن قانون 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11قانون رقم  -
.2005/فبرابر27المؤرخ في  05/02رقم  بالأمرو المتمم    
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ة له يمارسه وقتما يشاء وذلك بموجب العصمة المقرر  ا للرجلالطلاق وان كان حق أن
 وقعهذلك قد ي من رغموبالتقلل منه،  أنأن هذا الحق مقيد بقيود من شأنها  إلاشرعا 
ون حاجة تدعو يوقعه بد أنكان يوقعه في مرض موته أو  فيه بدون سببا متعسفا الزوج
محافظة عن هذا الحق للزوج لم يقفا عاجزين عن ال بإقرارهماوالقانون  الشرع أن إلا، إليه

عند  لزوجة با عن كل ضرر يلحق و كذا نفقة المتعةالتعويض  بإقرارحقوق المرأة و ذلك 
أن يحد  فالحكم بالتعويض عن الضرر الذي يلحق من شأنه إساءة استعمال هذا الحق، 

ة إليه يزجرهم عن إيقاعه إلا إذا دعت الضرور  على الطلاق و من من إقدام كثير الأزواج
عليه فان ، و و بوجود مبرر شرعي،وذلك بغرض الحفاظ على الحياة الزوجية و إستمرارها
ه الزوجة من مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي تبقى متعلقة بالضرر الذي تصاب ب

امته ومدى وجس جراء إيقاع هذا الطلاق و للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الضرر
 كونه موجبا للتعويض.

   




